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  كلمة شكر 
  

تقدم بأسمى معاني الشكر والامتنان ناالله في إنجاز هذا العمل إلا أن  الیسعني وقد وفقن
  .الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة" كرغلي مصطفى" إلى الأستاذ المشرف 

حیث تابع جمیع مراحل  ،أتمامها وخروجها على هذا الوجهوالذي كان له دور كبیر في 
الدراسة، فكان لملاحظاته وتوجیهاته القیمة الفضل الكبیر في سد الكثیر من الثغرات، فله منا 

  .جزیل الشكر والتقدیر

كما لا یفوتني أن أتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة 
  .لهم عناء قراءة هذه المذكرةالمناقشة على تحم

  .ر إلى كافة أساتذة الحقوق والعلوم السیاسیةشككما لا یفوتني أیضا أن أتقدم بخالص ال

  .إلى من قدم لي ید العون في سبیل إنجاح هذا العمل

  

  

  

  

  

  

  

   خدیجة ،ربیحة



  .إهداء

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  "ون خبیرملالعلم درجات و االله بما تع أوتوایرفع االله الذین امنوا منكم و الذین " قال تعالى 

من أراد الدنیا فعلیه بالعلم ، ومن أراد الآخرة فعلیه " الشافعي رحمه االله  الإمامو قال 
  ". بالعلم  بالعلم ومن أرادهما معا فعلیه

إلى من اقتدیت به وسرت على خطاه وكان مثالا ونورا لي في الحیاة أمشي به وأستتر تحت 
  .أبي حفظه االله وأطال عمره جناحه إلى

إلى من وهبت لي نبع الحنان التي ربتني وسهرت اللیالي وبكیت لبكائي من أجل أن أصل إلى 
  .مبتغاي وأحقق طموحاتي أمي الغالیة حفظها االله وأطال في عمرها

  .إلى إخوتي وأخواتي

  )،عبد الرحمن راما، مایا، ضیاء الدین، یاسر، یاسین  ،علاء الدین( و الكتاكیت الصغار 

  .إلى أختي وصدیقتي سعاد الرافعة لمعنویاتي

فوزیة،   جمیلة، حدة، سعدیة،بركاهم، ،أسیاسعیدة، ملیكة، كما لا أنسى رفیقات دربي خدیجة ،
  .وكل الذین عرفتهم أثناء مشواري الدراسي، خاصة طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  إلى كل من سقط اسمه سهوا 

  .جهدي أهدي له ثمرة

  ربیحة

  



  .إهداء

  ...........لأن القانون ما كان یوما إلا تجسید للحق

  ...........لأن الحقیقة ما هي إلا الحریة المطلقة 

  ..........لأن المرأة كانت وستبقى أساس المجتمع

  »وقضى ربك ألا تعبد إلا إیاه وبالوالدین إحسانا « إلى من نزل في حقه قوله تعالى

لى أغلى الحبایب ......  إلى سر الوجود إلى من كان دعاءها سر نجاحي بلسم جراحي وإ
  .أمي حبیبة

إلى مرشدي إلى طریق النور، على من دربني على الفضیلة والأخلاق وكان درع أمان 
احتماني به وتحمل عبء الحیاة ومنحني الإرادة وله الفضل في تعلیمي ومثلي الأعلى في 

  .یز حفظه االله وأطال عمرهالحیاة أبي العز 

، یالرف ، إسماعیل، والكتكوتة آیة،عادل، نورة، فاطمة، كریمة: أخواتي إلى إخوتي
  .وملاك

لى من جمعني بهم القدر فكانو أجمل ما قدمتلي الحیاة من رفاق الدرب وأخص بالذكر  وإ
  .........، خدیجة وفاء، أمینة، ربیحة

كالإخوة إلى  الیل من الذكریات تجمعنا برفاق كانو ولا یبقى لي في نهایة المطاف الى الق
  .جانبنا فواجب شكرهم ونحن نخطو خطواتنا الأولى في الحیاة

  

  .خدیجة   

  

  



  قائمة أهم المختصرات

 صفحة            ص 

 ج            الجزء 

 د ط        دون الطبعة 

    دون سنة النشر     د س 

   قانون الآسرة الجزائري    ق أج 

  ف       الفقرة 

  الإسلامیةش ا    الشریعة  

  الدوليق د    قانون  
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، ولقد تجسد ذلك من الإنسانمن القانون الدولي لحقوق  أیتجز  اعتبرت حقوق المرأة جزء لا
الانسان ، المتحدة ، التي حرصت منذ نشأتها على التوجه الواحد في التأكید حقوق  للأممخلال 

المیثاق الى التساوي في الحقوق بین الرجال و النساء وأكدت في الاعلان فأشارت في دیباجة 
  .)1(في المادة الثانیة  1948العالمي لحقوق الانسان 

بدأ الاهتمام بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في التمتع بالحقوق والحریات وبعد ذلك 
أن وضع المرأة في معظم دول العالم كان بالغ السوء بسبب وجود أعراف  المختلفة لا سیما

وعادات اجتماعیة مهیمنة على سلوك الأفراد وتنمي المعاملة التمیزیة ضد المرأة وتنظر إلیها 
على أنها مخلوق أدنى من الرجل، ولذلك سعت منظمة الأمم المتحدة وكافة وكالات 

ساواتها بالرجل على مدار أكثر من خمسین سنة، للنهوض المتخصصة المعنیة بقضیة المرأة وم
بالمرأة وكفالة تمتع النساء والرجال بذات الحقوق والحریات دون تمییز بینهما لأي سبب كان من 

  .الخ... أسباب التمییز في الدین أو الجنس أو اللون أو الجنسیة
متع بالحقوق وتحمل ونتج على ذلك عدة اتفاقیات دولیة تساوي المرأة بالرجل في الت

الالتزامات مثل العهدین الدولیین الخاصین بالحقوق الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والمدنیة 
  ، والبروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الثاني الخاص1966والسیاسیة الصادران عام 

  .1966یة والسیاسیة الصادر عام بالحقوق المدن
قیات الدولیة الخاصة بحقوق المرأة مثل الإعلان العالمي للقضاء بالإضافة إلى الاتفا 

م وأیضا البروتوكول الاختیاري في الملحق لهذه 1979على التمییز ضد المرأة الصادر عام 
والذي اوجد آلیة دولیة وهي لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة  1999الاتفاقیة الصادر عام 

  .)2(ة حقوق المرأةالتي لها دور هام في مجال حمای

إن اهتمام المجتمع الدولي بقضایا حقوق الإنسان وقضایا حقوق المرأة خاصة أدى إلى 
الاتجاه نحو تحدید مضامین الحقوق التي یمكن أن تتمتع بها المرأة، فقد كان للاتفاقیات الدولیة 

                                                             
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا "العالمي لحقوق الإنسان، المادة الثانیة تنص  الإعلان)1(

 ".دون أي تفرقة بین الرجال والنساء...الإعلان دون أي تمییز كالتمییز بین العنصر أو اللون أو الجنس

م الموافق 1916رمضان عام  2المؤرخ في  963/51الرئاسي انضمام الجزائر إلى ھذه الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم  )2(
م المتضمن انضمام الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع التحفظ على اتفاقیة القضاء على أشكال 1996ینایر  22ل 

 .م1979التمییز ضد المرأة سنة 
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ق الإنسان دورا كبیرا في إبراز قیمة حقوق المرأة خاصة بعد ظهور الإعلان العالمي لحقو 
م، ولقد توسع مفهوم الحقوق المدنیة للمرأة والیات حمایة حقوق المرأة التي أقرت دولیا قد 1948

  .إكتسبت مغزى فلم تعد حمایة كرامة المرأة مقصورة على شؤون الوطنیة

التعرف على الحقوق المدنیة التي تتمتع بها المرأة في إطار الاتفاقیات الدولیة ، ومدى تكریسها 
 .في ضمان هذه الحقوقالیه ه الحقوق على ارض الواقع وما توصلت لهذ

رساء  الجهود الدولیة التي توصلت إلیها أجهزة الأمم المتحدة على المستوى الدولي في كفالة وإ
 .حمایة حقیقیة لحقوق المرأة

  :یتم طرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة كمن خلال ذل

الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان لخصوصیات المجتمع الجزائري في مجال  توافق ما مدى
  الحقوق المدنیة للمرأة، وكیف تعامل المشرع الجزائري مع ذلك؟

  :یهدف هذا البحث إلى
 .تحدید مضمون مبدأ المساواة في المواثیق الدولیة والشریعة السلامیة

 .الجزائریة والتشریعات ةمن خلال الاتفاقیات الدولیتحدید المفاهیم الجدیدة للحقوق المدنیة للمرأة 

التعرف على آلیات الحمایة الدولیة والوطنیة المقررة لحقوق المرأة من خلال الاتفاقیات الدولیة 
  .ملهاوطبیعة ع

التحلیلیة وذلك لطبیعة موضوع  المقارنة و لمعالجة هذا الموضوع تم إتباع أسلوب الدراسة
البحث بحیث تم الاعتماد على نصوص الاتفاقیات الدولیة لحقوق المرأة ودراسة آلیات حمایة 

  :هذه الحقوق على المستوى الدولي متبعا الخطة الآتیة

  :مقسمین خطة البحث إلى فصلین

الاتفاقیات الدولیة نتعرض في الفصل الأول منه إلى تعارض الحقوق المدنیة للمرأة بین 
مرجعیة مع خصوصیات المجتمع الجزائري وتتمثل في الحق في المساواة في المواثیق الدولیة و 

في المبحث الأول، الوضعیة الخاصة للمرأة في قانون الأحوال الشخصیة التشریعات الجزائریة 
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الحقوق المدنیة تجسید الجزائریة في المبحث الثاني، أما الفصل الثاني فلقد خصصناه لدراسة 
  .للمرأة في التشریعات الجزائریة

، ئریةالحقوق المدنیة للمرأة في التشریعات الجزاتعزیز محاولین في المبحث الأول توضیح 
  . لتعاون الجزائر مع أجهزة الرصد الدولیة لحقوق المرأة  أما المبحث الثاني فلقد خصصناه

  .ة للحقوق المدنیة للمرأةنتوصل في الخاتمة إلى تقییم الممارسة الجزائری
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  ولالفصل الأ 

الاتفاقیات  في الحقوق المدنیة للمرأة بعض اختلاف مضمون
  الدولیة مع خصوصیات المجتمع الجزائري 

محلا للجدل في معظم المجتمعات  ،لقد ظل موضوع المرأة ومكانتها في المجتمع 
 ،وجعلها في المكان اللائق بها المرآةولقد كرم الإسلام  لإنسانیةاوالحضارات على مدى تاریخ 

أدى ذلك إلى قیام  ،الغربي فكریا وثقافیا وسلوكیا الحضارات المعاصرة ذات البعد وبهیمنة قیم
فكرة العالمیة خاصة في جانبها  جهذه القیم من خلال تروی محاولات عدیدة للسعي إلى تسویق

المجتمع  مكان الصدارة في ،واحتل موضوع المرأة ومساواتها بالرجل لسلوكياالاجتماعي و 
  .الدولي منذ مطلع القرن العشرین

تتجلى التحدیات التي یطرحها القانون الدولي خاصة في تكریسه لمبدأ المساواة المطلق 
ى درجة التعارض تنظیم الشریعة الاسلامیة لمبدأ المساواة بین الرجل و المرأة و هو ما یخالف ال

، مما حتم على المشرع الجزائري نهج مخالف لما یقتضیه القانون الدولي في )المبحث الأول ( 
تنظیم مبدأ المساواة بین الجنسیین خاصة في مجال الأحوال الشخصیة لأسباب تتعلق 

  .)المبحث الثاني ( بخصوصیة المجتمع الجزائري 
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  المبحث الأول

  مرجعیة التشریعات الجزائریة  المساواة في المواثیق الدولیة والحق في 
ن المواثیق الدولیة تستلهم فكرة المساواة بین الجنسین من التطورات التي عرفتها المرأة عبر إ

   البیولوجیةالتاریخ حیث كانت النظرة النمطیة السائدة هي تفوق الرجل الطبیعي تفسره الفوارق 
وهذا مایفسر إعطاء المرأة لمدة قرون من الزمن مركزا  ،و النفسیة التي تمیز الرجل عن المرأة

  .یكرس خضوعها للرجل قانونیا خاصا

     هیئة الأمم المتحدة بدأت فكرة تحریر المرأة ومساواتها مع الرجل تأخذ طابعا دولیا وبظهور
خلال المواثیق والاتفاقیات الدولیة والمتمثلة خاصة في أجهزة الأمم المتحدة ومن  عبر و هذا

والعهدین  1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  )1(1945لسنة  میثاق الأمم المتحدة
ة جمیع وهي اتفاقیة مكافح والاتفاقیة الشاملة لحقوق المرأة 1966 الدولیین لحقوق الإنسان لسنة

  . أشكال التمییز ضد المرأة

،وأن ور القران الكریم م كرم المرأة و عززها، حیث تكلم عنها في الكثیر من سفالإسلا
الشریعة الاسلامیة لاتعني المساواة بین الجنسیین بالتماثل و التطابق بل من الظلم و التعسف   
و خرق المساواة أن تعتبر الجنسیین متماثلین و متطابقین اذ اكانت المرأة تحمل وهو لایحمل 

  .كانت ترضع وهو لا یفعل ذلك  واذا

غیر أن نظرة الشریعة الاسلامیة لمسألة المساواة بین الرجل و المرأة هي نظرة مغایرة ،مما 
جعل التشریع الجزائري المستمد من هذه المرجعیة یختلف عن مضمون الحق في المساواة كما 

الحق في (، )یق الدولیة المساواة في المواث الحق في (المطلب الأول هو في القانون الدولي
 ).المساواة في مرجعیة التشریعات الجزائریة 

  

                                                             
تحقیق المساواة بین الرجال و النساء في كل من الدیباجة  و المادة الاولى             نص میثاق الامم المتحدة على ضرورة )1(

 .والمادة الخامسة وخمسون 
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  المطلب الأول

  المساواة في المواثیق الدولیةالحق في 
الدولیة العامة التي تطرقت إلى موضوع الحق في المساواة بین الجنسین هي  المواثیق  

 ،میثاق الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم العهدین المتعلقین بحقوق الإنسان
العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و  ،وهو العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة

   .یةوالثقاف

   الحق في المساواة بین الجنسین في الاتفاقیات الدولیة العامة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

  :الحق في المساواة في میثاق الأمم المتحدة  :أولا

أول معاهدة  1945سنة " فرانسیسكو" یعتبر میثاق الأمم المتحدة الذي تم اعتماده في سان
النساء والرجال في الحقوق، حیث نص  في عبارات محدودة وبوضوح تساوي دولیة أشارت

  .)1(المیثاق إن المساواة هدف أساسي

  :یلي تتضمن المواد التالیة من المیثاق ما

تعزیز وتشجیع احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع من دون أي « : الأولىالمادة 
  .»العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین  تمییز قائم على

یحظر التمییز من أي نوع فلكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات «  :الثانیةالمادة 
أو   و الجنس أو اللغة لونلتمییز بسبب العنصر أو الالواردة في هذا الإعلان دون أي تمییز كا

  .»خر آالدین أو أي 

                                                             
، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1سعدي الخطیب، حقوق الانسان بین التشریع و التطبیق، ط محمد )1(

  . 99ص 
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والنساء بجمیع تتعهد الإطراف في العهد الحالي بضمان المساواة الرجال « : المادة الثالثة
وقد أعطیت مسالة المساواة بین  ،)1(»المدونة في هذه الاتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة

  .) 2(الجنسیین إیضاحا وتعبیرا محددا أو ملموسا في نصوص أخرى من المیثاق

  :الحق في المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  :ثانیا

فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة على وتأكید وترسیخا لحق المساواة ، 
جمیع الناس یولدون أحرار  «بین الجنسین حین أكد على إن  المبدأ الأساسي في المساواة

لكل إنسان حق التمتع « الثانیة إن  ، كما جاء في المادة»ومتساوین في الكرامة والحقوق 
بالإضافة إلى ، )3(»دونما تمییز من أي نوع في هذا الإعلان  بجمیع الحقوق والحریات المذكورة

للرجل و المرأة، متى ادركا سن البلوغ، حق « ما أكده الإعلان في نص المادة السادسة عشر 
و هما متساویان في  الدین،دون أي قید بسبب العرق أو الجنسیة أو  أسرة،الزواج و تأسیس 

ولا یعقد الزواج إلا برضا الطرفین المزمع  ،انحلالھو خلال قیام الزواج و لدى الحقوق لدى التزوج 

  .)4(» زواجھما رضاء كاملا لا إكراه فیھ

إلا انه  للأسرة،ومن الملاحظ على هذه المادة من هذا الإعلان انه رغم عدم تعریفها 
كانت  )5(16والجدیر بالذكر إن الفقرة الأولى من المادة  ،على الرجل والمرأة حصر حق تكوینها

الإسلامیة على اعتبار إن هذه الفقرة تمنح لكل من الرجل  محل التحفظ من الطرف بعض الدول
  .الزوجیندیانة كل من  والمرأة حق التزوج و تأسیس آسرة بصرف النظر عن

و قد تضمن العهدان الدولیان الخاصان بحقوق الإنسان نصوصا مماثلة تؤكد على الحق 
  .في المساواة

                                                             
 .1945میثاق الأمم المتحدة، عام ) 1(

 .، من میثاق الأمم المتحدة )ج(76، )2(62، 56، )ج(55، )ب-1(13نصوص المواد ) 2(

مركز إعلان حقوق الإنسان ، 1دراسة مقارنة، ط ، حقوق المرأة في الشریعة والمواثیق الدولیة، تسییر فتوح حجة) 3(
 . 32، ص 2009 مصر والدیمقراطیة شمس، 

 .61، ص 1948دیسمبر  10، تاریخ )3 -د( أ 217قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ) 4(

للرجل و المرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج و تكوین أسرة " من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  16تنص المادة  )5(
 ".حلاله دون أي قید بسبب العرف ، الجنس أو الدین ، وهما متساویان في الحقوق لدى التزوج و خلال قیام الزواج و لدى ان
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ص على الالتزام بتحقیق المساواة بین الجنسین في العهدین الدولیین الخاصین كما أعید الن
بحیث تنص  1966دیسمبر  16بالحقوق المدنیة السیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة في 

من  2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، تقابلها المادة  1الفقرة  2المادة 
تتعهد كل دولة « .)1(الثقافیةلعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة و من ا 2 الفقرة

طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه لأفراد الموجودین في اقلیمها 
  .»یتها، دون أي تمییز بسبب الجنسو الداخلین في و ولا

  : 1966الدولیین لحقوق الإنسان سنة الحق في المساواة في العهدین : ثالثا

وتؤكد المادة الثالثة من هذین العهدین على وجه التحدید، على ضرورة تحقیق المساواة 
تتعهد الدول الإطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء " بین النساء والرجال بینهما 

المنصوص  )الثقافیة الاجتماعیة، الاقتصادیة،(لسیاسیة افي حق التمتع بجمیع الحقوق المدنیة و 
  ".العهدعلیها في هذا 

  .الحق في المساواة بین الجنسیین في الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة: الفرع الثاني

مع تصاعد الاهتمام العالمي بحقوق المرأة بدا واضحا إن النصوص العامة الواردة بشأن 
الإنسان والعهدین الدولیین لم تعد تكفي لمواجهة متطلبات  المرأة في الإعلان العالمي لحقوق
بلورة حقوق المرأة بشكل أكثر وضوحا وتفصیلا من خلال  حمایة المرأة، وانه من الضروري

  .إعداد اتفاقیات خاصة بالمرأة

فلقد تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة القضاء على جمیع  ،1979وفي سنة 
و التي تعتبر باكورة أعمال لجنة حقوق الإنسان بحیث أصبحت أهم  المرآة أشكال التمییز ضد

  .)2(المجالاتكافة حقوقهن في كل  وثیقة دولیة تحمي النساء و تكرس لهن

                                                             
، من العهد الدولي الخاص 2/2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، و المادة 26و 2/1نص المادتین ) 1(

 .بالحقوق الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة و نص المادة الثالثة المشتركة بینهما

سلسلة المنشورات العلمیة لمركز ،، بدون ط 2008-2000ل إصلاحات خلا، حقوق المرأة في الدول العربیة، طالبي سرور) 2(
 . 25، ص 2014جیل البحث العلمي العدد الثالث، ، طرابلس لبنان، عام 



مع  محل التعارض الاتفاقیات الدولیةفي الحقوق المدنیة للمرأة اختلاف مضمون   الفصل الأول
 خصوصیات المجتمع الجزائري

10  

اتفاقیة صادرة عن هذه المنظمة هناك  162فمن جملة  الدوليوعلى مستوى منظمة العمل 
ستة منها تهدف إلى تكریس الحق في المساواة  ثانویةتتعلق بالمرأة بصفة رئیسیة أو  اتفاقیة 12

  :وهي الشغلو القضاء على إشكال التمییز في 
  .1925الصادرة سنة ) حوادث العمل ( ن المساواة في المعاملات شأب 19الاتفاقیة رقم  -
  .1951ن المساواة في الأجور الصادرة سنة أبش 100رقم لاتفاقیة  -
  .1901حول التمییز في مجال الاستخدام و المهنة الصادرة سنة  111الاتفاقیة رقم  -
الصادرة سنة ) الضمان الاجتماعي ( ن المساواة في المعاملات شأب 111الاتفاقیة رقم  -

1962.  
  .1978ي الوظیفة العمومیة الصادرة سنة ن العلاقات المهنیة فأبش 101الاتفاقیة رقم  -
ن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساویة للعمال من الرجال و النساء من أبش 156الاتفاقیة رقم  -

  . )1(1991ذوي المسؤولیة العائلیة الصادرة سنة 

أصدرت الجمعیة العامة قرارها رقم  1967وفي السابع من نوفمبر تشرین الثاني من عام 
وهو بیان رسمي دولي للقضاء على سیاسة  ،التمییز  بإعلان القضاء على الخاص 2263

  .التمییز بین الجنسین 
ولابد من الإشارة إلى أن اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة التي تم التوقیع 

التمییز ضد المرأة في  حیث نصت على تعریف 1979كانون الأول من العام  11علیها في 
ء الأول، وركزت في الجزء الثاني منها على المسالة النمطیة بین الجنسیین، أي تأثیر الجز 

الثقافات والتقالید في تقیید تمتع النساء بحقوقهن و ضرورة القضاء على الأدوار النمطیة 
  .للجنسین 

 وأكدت الاتفاقیة على الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحیاة السیاسیة و العامة إلى
جانب حق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسیة حیث لا یجوز بقاء المرأة و الطفل بدون 

  .)2(جنسیة

                                                             
 .25ص السابق، المرجع  طالبي سرور)1(

 .33تسییر فتوح حجة، المرجع السابق، ص ) 2(
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وفي الجزء الثالث نصت الاتفاقیة على أهمیة تعلیم النساء كما و نوعا، أي على الدول 
الالتزام بالقضاء على التمییز ضد الإناث في التربیة و على إتاحة التعلیم بصورة متكافئة 
والاهتمام بنوعیة التعلیم ومحتواه، و تناولت الاتفاقیة في الجزء الرابع حق المساواة أمام القانون 

ة الاسرة و حقها في اختیار الزوج من حیث الزواج و قانون الأسرة كحقها في التفریق وحل رابط
  . تمییز بین الطرفین و بصورة متساویة مع الرجل و دون 

للقیمة الدولیة لهذه الاتفاقیة سنحاول دراستها بالتفصیل والتحلیل الدقیق إلا انه قبل  ونظرا
ذلك فیجب التطرق إلى الاتفاقیة الخاصة بجنسیة المرأة المتزوجة التطرق إلى الاتفاقیة الخاصة 

 .)1(بجنسیة المرأة المتزوجة

  :لمتزوجة الحق في المساواة في الاتفاقیة الخاصة بجنسیة المرأة ا: أولا

ن یجد أتعتبر جنسیة المرأة المتزوجة من الموضوعات الهامة التي حاول القانون الدولي 
لها حلا نظرا للاختلاف السائد في القانون الداخلي ما بین وحدة الجنسیة في الأسرة مع 

بذلت مجهودات دولیة للاهتمام بالمسائل الخاصة  ترجیحها لجنسیة الزوج، و لأجل ذلك
لان التشریعات الوطنیة كانت  بصفة عامة و بصفة خاصة جنسیة المرأة المتزوجة، بالجنسیة

إذا تزوجت من  تسمح بالتمییز ضد المرأة في مجال الجنسیة، بل كانت تحرم المرأة من جنسیتها
أجنبي مما دفع باللجنة الخاصة بمركز المرأة للدفاع عن حق مساواة المرأة مع الرجل في 

  .عند الزواج و عند الطلاق  ممارسة حق الجنسیة

 1957جـانفي  29أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیـة جنسـیة المـرأة المتزوجـة فـي 
و كان الدافع الأساسي و راء إبرام هذه الاتفاقیة هـو الـتخلص مـن التـأثیر التلقـائي علـى الجنسـیة 

الزوجیة و إن تشـمل حـل تنـازع  أو التغییر جنسیته خلال الحیاة الزوجة بسبب الزواج أو انحلاله
  .)2(القوانین المتعلقة بأثر الزواج على الجنسیة الزوجة 

                                                             
 .33المرجع نفسه، ص )1(

دار النهضة العربیة، القاهرة، ، ط بدون الإسلامیةنون الدولي العام و الشریعة افي الق المرأةعبد الغني محمود، حقوق ) 2(
 .23، ص  1991
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أو انحلاله بین  نصت في المادة الأولى على مراعاة كل دولة و عدم تأثیر إبرام الزواجو 
  .التنازل على جنسیة لا یؤثر على احتفاظ الزوجة بجنسیتها نتیجة للزواجوطني و أجنبي أو 

ن هذه الأخیرة تكرس ما جاء أخلاصه من خلال نصوص هذه الاتفاقیة هو ما یمكن است
لكل فرد حق التمتع «الإعلان العالمي بحقوق الإنسان التي تنص على انه  من 15في المادة 
  . )1(أي شخص من جنسیته وانه لایجوز تعسفا حرمان ،»بجنسیة ما

أصبحت قوانین الجنسیة المعاصرة تأخذ و تأكد بمبدأ المساواة بین الرجل و المرأة  هذاو ب
  .الأسرةغلب القوانین عن مبدأ و حدة الجنسیة في أبحیث تخلت  الجنسیة،فیما یخص اكتساب 

 :حة جمیع أشكال التمییز ضد المرأةالحق في المساواة في الاتفاقیة الخاصة بمكاف :ثانیا 

 18اعتمادها في  على أشكال التمییز ضد المرأة هي معاهدة دولیة تماتفاقیة القضاء 
في  34/180المتحدة تم عرضها للتصدیق بقرار  للأممقبل الجمعیة العامة من  1979دیسمبر 

و توصف بأنها وثیقة حقوق  ،22/5/1996، و انضمت الیها الجزائر في 1979دیسمبر  18
الاتفاقیة  ذه جاءت ه 1981دولیة للنساء فقط دون الرجال دخلت حیز التنفیذ في سبتمبر 

أشكال التمییز  على الانسانیة للمرأة، القضاء قبالحقو من أهمها الاعتراف  الأهدافبجملة من 
بأهمیة  عترف الاتفاقیةضد المرأة، تحقیق المساواة بین الجنسیین في جمیع نواحي الحیاة كما ت

  .)2(الرجلأن تصبح المرأة عاملة و مشاركة و منتجة في المجتمع مثل 

باجة و ستة أجزاء تفرعت یتتضمن اتفاقیة سیداو نصوص و قواعد أساسیة تتمثل في الد
  .)3(عنها ثلاثون مادة 

  على المستوى الاقلیمي :ثانیا 

                                                             
 .من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  15نص المادة  )1(

 .23المرجع السابق ، ص  عبد الغني محمود )2(

 .الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 1979لسنة   یقصد ب سیداو )3(
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تضمنت المادة الأولى من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، تعهد الدول الأطراف  فقد
       بكفالة احترام الحقوق و الحریات المعترفة بها في الاتفاقیة دون تمییز  في هذه الاتفاقیة

  .)1(و خاصة بسبب الجنس

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، و كذا المادة  14ذات الاتجاه ذهبت المادة  و في
      الإفریقي لحقوق الإنسان التي تشدد على ضرورة حمایة المرأة و الأسرة، من المیثاق 128

  .)2(و التزام الدول الأعضاء بالقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة و كفالة حقوقها

البرتوكول الإضافي للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب خاصا بحقوق وقد جاء 
فقد تضمنت إشارة ‘ ما المیثاق العربي لحقوق الإنسان في نسخته الأولى أ، )3(المرأة في إفریقیا

أورد  2004عامة لضرورة تحقیق المساواة بین الرجل و المرأة، و في نسخته المستحدثة عام 
مساویة للرجل في الكرامة الإنسانیة و  و اعتبر المرأة صراحة،جل بالمرأة عبارة مساواة الر 

   .)4(و الواجبات في ظل التمییز الایجابي الذي أقرته الشریعة الإسلامیة الحقوق

نص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في المادة السادسة منه على  و قد
  .)5(حقوق المرأة بصورة مباشرة و أكد مساواتها بالرجل مساواة تامة

  على مستوى المؤتمرات الدولیة :ثالثا

                                                             
انعكاسات اتفاقیة سیداو على قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في شنوفي ،  سمیة )1(

 .13،  ص 2015-2014الحقوق، كلیة الحقوق السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، 2008، إثراء للنشر، الأردن، 1نواف كنعان ، حقوق الإنسان في الإسلام و المواثیق الدولیة و الدساتیر العربیة، ط  )2(
 .332ص

الثقافة  ،  دار1، ط2ج محمد موسى خلیل، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمیة، محمد علوان یوسف، )3(
 .505، ص 2007،  الاردن  عمان

 .2004من المیثاق العربي، المستحدث عام  3، و المادة 1994من المیثاق العربي، لعام  2المادة  نص )4(

 .232، ص السابق المرجع ،نواف كنعان )5(
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أما على صعید المؤتمرات الدولیة التي عقدت من اجل حقوق المرأة فهي عدیدة نذكر 
المرأة ؤتمر تحقیق المساواة بین الرجل و و غایة الم ،)1( 1975ؤتمر مكسیكو لعام مها مثلا نم

  .في السلم و التنمیة في الأسرة و المجتمع وفي فرص التعلیم 

جرى و  ،شعار المساواة و التنمیة و السلمتحت  1980مؤتمر كوبنهاغن عام كما عقد 
الصحیة و التعلیم و في إشراك المرأة ق في الرعایة حالتركیز على المساواة في العمل و ال

لمتابعة مسیرة ، عقد مؤتمر نیروبي 1985و في عام  مع الرجل في الحقوق ةبصورة متساوی
تنفیذا لقرارها للأمم المتحدة، و  العامةتطور وضع المرأة و حقوقها في العالم برعایة الجمعیة و 

، لوضع خطة 1980عام  الذي اتخذ في الحادي من عشرین من دیسمبر 136 – 53رقم 
إشكال  من خلال إستراتیجیة للقضاء على 2000النهوض بواقع المرأة في العالم حتى عام 

  .التمییز و تفعیل دور المرأة في المجتمع 

و هو أوسع مؤتمر عالمي لتفعیل دور المرأة في  1995 مؤتمر بكین العالمي عامثم جاء 
مرأة حیث ورد بیان المؤتمر التأكید على المساواة بین العالم و لتحقیق المساواة و التمییز ضد ال

  . )2(البشر و النساء في الحقوق طبقا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إذن من خلال استقراء النصوص و الاتفاقیات الدولیة التي تناولت الحق في المساواة بین 
الجنسیین فان مفهوم المساواة في هذه النصوص هو التماثل و التطابق بدون أي اختلاف 

لمختلف المبادئ التي أقرتها باقي المؤتمرات، و لاشك  ظیفي، و إن مؤتمر بكین جاء شاملاو 
  .بین الرجل و المرأة  واسع للمساواة هذا المؤتمر هو تبنیه لمفهوم إن أهم ما أسفر

فیما یخص الجزائر، ووفقا لتقریرها الدوري الثاني للجنة المعنیة بحقوق الإنسان فإنها قد و 
من  29تنص المادة ألغت القوانین التمییزیة ضد النساء بمجرد حصولها على استقلالها، و 

إن كل المواطنین متساویین في الحقوق و الواجبات و القوانین تحمیهم بنفس " الدستور الحالي
                                                             

عقد هذا المؤتمر بمدینة مكسیكو بالمكسیك ، و قد اعتبرت هذه السنة سنة دولیة للمرأة و تم تخصیص العشر سنوات ) 1(
دولة و اعتمدت فیه أول خطوة عالمیة  133، وقد شارك في هذا المؤتمر  1985، الى  1975التالیة كعقد خاص للمرأة 

 .ة و الاقتصادیة خاصة بالمرأة في كل المجالات الاجتماعیة و الساسی

 .35تسییر فتوح حجة، المرجع السابق، ص  )2(
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الجنائیة و الإداریة و القانون التجاري متطابقان مع الدستور و كما إن القوانین المدنیة ،"القدر 
و لقد اتخذت الجزائر حسب هذا التقریر دائما، عدة ین لمبدأ المساواة بین الجنسیین محترمو 

الرابع حول النساء في بیجین، كما أخذت یما بعد انعقاد المؤتمر العالمي یة لاستدابیر تشریع
على رأسها المجلس الوطني  اء و هیئات تهتم بوضعیة النساء وعدت مناصب خاصة بالنس

  .)1(للنساء

  المطلب الثاني

  مرجعیة التشریعات الجزائریةالمساواة في الحق في 

فانتشلها من هذه حتى جاء الإسلام  لوبة الإرادةلقد كانت المرأة مستضعفة الحقوق مس
جعلها و  ،رفع عنها الكثیر من الظلم الذي كانت تتعرض له ،و أعلى مكانتها ،الأوضاع السیئة

  ضمن و  تشعر بكیانها كانسان مثل الرجال سواء بسواء

عظیما وجعل ذلك إثما  ،بعد ما كان یتیم فحفظ لها حقها في الحیاة ،)2(لها حقوقه المشروعة
یاكم ولا تقتلوا أولادكم خشیة إم« : لقوله تعالى   .»إن قتلهم كان خطئا كبیرالاق نحن نرزقهم وإ

 ﴿: و قال تعالى في تحریم هذا الفعل الشنیع              

                        ﴾ )3(.  

ور القران الكریم على وجه حیث تكلم عنها في الكثیر من س ،فالإسلام كرم المرأة و عززها
  الممتحنة ،التحریم ،والمائدة ،المجادلة ،الأحزاب النور ،النساء ،السورة البقرة الخصوص

  .وفي سور أخرى على وجه العموم

  المساواة بین المرأة و الرجل في الشریعة الإسلامیة مبدأ :الأول الفرع
                                                             

 .47طالبي سرور، المرجع السابق، ص  )1(

 .206، ص نفسهالمرجع  )2(

 .140سورة الآنعام الآیة  )3(
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حیث التكوین بین إن تتبع الآیات القرآنیة یدلنا على إن القران الكریم لم یكن قد میز من 
  .الرجل و المرأة 

﴿: كما ورد في قوله تعالى                       

                                  

      ﴾) أما المساواة بین الرجل  التكوینيهذا من الجانب  ،)1سورة النساء الآیة  

الكثیر من الآیات التي تشیر إلى ذلك  ، الكریمالمرأة على الأصعدة الأخرى ففي القران و 
 ﴿ :نذكر منها                            

                     

                             

                  ﴾ .)1(  

فانه من المبادئ السامیة التي أرستها الشریعة الإسلامیة مبدأ المساواة  ،و من جهة أخرى
لا یمیزه عن سائر أفراد  ،نظرتها إلى الإنسان باعتباره بشرا فحسبفكانت  بین الناس جمیعا

بشئ واحد  ثروة أو جاه و إنما البشر یتفاضلونأو ما لدیهن  إلیهاجنسه أو طبقته التي ینتمي 
   .)2(وهو تقوى االله عز وجل 

 ﴿97 كما یشیر إلى ذلك القران الكریم في سورة النحل الآیة        

                                    ﴾.  

                                                             
 .36سورة الآحزاب الآیة ) 1(

 .207، صالسابقطالبي سرور، المرجع  )2(
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﴿و یقول كذلك في الآیة الأولى من سورة النساء                

                              

                 ﴾ )1(.  

 ﴿189و یقول كذلك في سورة الأعراف الآیة              

                                  

                   ﴾  

  
ن الرجل و المرأة ینبتان من أصل واحد مما یعني أنهما الكریمة بأ و یستخلص من الآیة

              یساوي فقط بین المرأة لا ابعد من ذلك فان الإسلام ،النشأة و  لأصلامتساویان في 
              ممارسة الحقوقو ،  )2(كرامتهم في تحمل الواجباتالواحدة و  الرجل من حیث إنسانیتهمو 
نما أیضا في تبادلو   . الموجودة بینهما هي التقوىاجة و تبقى صفة التفضیل الوحیدة الح إ

یس لأي منهما و ل ،فالرجل و المرأة في الإسلام متساویان تماما في الاعتبار الإنساني
و لقد كرمنا بني « هذا الصدد و الكرامة التي منحها االله للإنسان في قوله میزة على الأخر في 

  .)3(سواءكرامة للرجل و المرأة على حد وهي » ادم 

و عندما یتحدث القران الكریم عن الإنسان أو عن بني ادم فانه یقصد الرجل و المرأة 
وجل  دعوة صریحة من االله عز ،الآیات حسب بعض الكتابفان هذه  ،على هذا الأساس ،معا

الظروف و عصور عابرة و خص على ور الذكوري المتمایز الذي خلقته للقضاء على الشع
   .ا التي یتمتع بها الرجلالاعتراف بان للمرأة حقوقا هي الحقوق نفسه

                                                             
 .6سورة النساء الآیة )  1(

 مركز القومي للإصدارات القانونیة، ال1حقوق المرأة في القانون الدولي و الشریعة الإسلامیة، طیوسف حسن یوسف،  )2(
 .196 ،197، ص 2013 مصر، القاهرة،

 330، ص 1991، 1،دار الفكر ، ط 1محمد سعید رمضان البوطي ، فقه السیرة النبویة ، ط )3(
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ضاء وفي طلب اء أمام القو یعني هذا إن الكل س"و یقول الدكتور العجلاني في تفسیرهما 
فالإسلام دین الوحدة بین العبادة المعاملة و العقیدة و الشریعة و الروحیات  ،المناصب

و عن تلك  ،و الدنیا و الآخرة و الأرض و السماءوالقیم المعنویة  ،الاقتصادیةالقیم  والمادیات و
و قواعد في سیاسة الحكم فرائضها و توجهاتها و حدودها تصدر تشریعاتها  الوحدة الكبرى

  .)1("و الواجبات و في سائر الأجزاء والتفصیلاتوسیاسة المال وفي توزیع الغنائم وفي الحقوق 

المبادئ ة و الشریعة الإسلامیة قد سبقت كل الاتفاقیات الدولی هنا یتضح إن ومن
  .مودة و رحمةالمنزلة الكریمة للمرأة و مساواتها بالرجل و جعل بینهما والمعاهدات في منح 

أكد على  الأعلىقبل رحیله إلى الرفیق  " صلى االله عیه وسلم"و مع هذا نجد إن الرسول 
  .ضمنتها شرعة الإسلامحقوق المرأة التي 

تثبیت  كلمة مختصرة جامعة القضاء على الظلم البائد للمرأة في الجاهلیة و فيوأكد 
حیث استوصى في حجة  ،الشریعة الإسلامیةضمانات حقوقها و كرامتها الإنسانیة التي كفلتها 

  .)2( الوداع بالنساء خیر

للجدل في دول العالم تبقى القضیة مثیرة  ،لكن رغم إقرار مبدأ المساواة بین الرجل و المرأة
أنها ،غیر المسلمینیرى  و قد تركز الجدل حول عدد من القضایا التي  ،خارجه الإسلامي و 

 أملوا جیدا لوجدوا إن الإسلام قدو لكنهم لو ت الإسلامتخل بمبدأ المساواة و تعد من مساوئ 
  .)3(راعى طبیعة المرأة التي تختلف عن طبیعة الرجل في تكوینها و عواطفها

   الرجل و المرأة في الشریعة الإسلامیة التمییز بین مقاصد: الفرع الثاني

  الإسلامالقوامة في مفهوم   - أ

كثیرة هي  إذ،الإسلاميأنه لمن تسرع الجزم بأن حقوق المرأة غیر محمیة من قبل النظام 
                                                             

 .208طالبي سرور المرجع السابق، ص  )1(

 . 330محمد سعید رمضان البوطي ، المرجع السابق ،ص ) 2(

 .208ص  ،السابقطالبي سرور، المرجع ) 3(
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  .بمختلف أنواعها  الإنسانالتي تؤكد على وجوب حمایة حقوق  الأحادیثالآیات و 

الواحدة و كرامتهم في تحمل  إنسانیتهمقد سوى بین النساء و الرجال من حیث  فالإسلام
و أبعد من ذلك، ترى بعض الكتاب یؤكدون أن مختلف اتفاقیات  الواجبات و ممارسة الحقوق

 .)1(مبادئها من دیننا الحنیف أرستقد  الإنسانحقوق 

من حسن  ،زوجتهن هذه القوامة المضبوطة بالشروط المتعلقة بواجبات الزوج تجاه أعلما 
  .)2(ه علیهاتجعل للمرأة حقا على الزوج مثل الذي ل ،والطمع في أموالها ،و عدم بغيالمعاشرة 

مساءلة و محاسبة بل قوامة تكلیف ینتج عنها  ،كما إن هذه القوامة لیست قوامة تشریف
بل إنها  ،الظلمو هي لتعني الاستبداد و  ،الزوجالمهمة الملقاة على عاتق على التقصیر في 

وحتى لو تم الانفصال بینهما یبقى هذا  ،الأسرةیهم  الزوجین فیماتقتضي التشاور و التوافق بین 
 ﴿:تعالىالمبدأ هو الحكم عملا بقوله )3(                   

                                 

                                     

                                    

                      ﴾ )4( )233سورة البقرة الآیة(.  

صلى الله " شریفة دعا فیها النبي وبالإضافة إلى هذه الآیة الكریمة هناك عدة أحادیث نبویة
 ،)5("فاتقوا االله في النساء"أیضا في حجة الوداع  ، لقوله"خیرااستوصوا بالنساء " "علیه وسلم

وهي  ،الإرشادالمحبة و یمة قائمة على المودة و رحمة الرجل على المرأة في الإسلام وعلیه فان قوا
                                                             

 .85ص ، السابقطالبي سرور، المرجع  )1(

 ,دط ،و التشریع الوضعي، دراسة مقارنة الشریعة الإسلامیة و الاتفاقیات الدولیة بین فهمي ، حقوق المرأة  خالد مصطفى )2(
 .12، ص 2007دار الجامعة الإسكندریة، مصر، 

 . 13، صنفسه المرجع )3(

 .233سورة البقرة الآیة  )4(

 .1456، لبنان ، دار الكتاب اللبناني ، ص 3مسلم أبي حسن بن الحجاج القشیري النیسابوري ، صحیح مسلم ، المجلد ) 5(
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لأنها ،وجهمصلحتها على خیر مقیدة بقیود كثیرة تحفظ للمرأة كرامتها و تصون حقوقها و تحقق 
رشاد ولیست كما هي تدبیر و  ،بسلطانصة و لیست لرعایة و محبة مخ  د استبدابسیطرة و لا إ

)1(.  

فهو تفاوت في  القرآنیةالذي تحث عنه سبحانه و تعالى في بعض الآیات  أما التفاوت
وحدة  إلىالقدرات، تساوي المبدئي حسب الدكتور محمد السعید رمضان البوطي، ناظر 

الحكمة الربانیة التي اقتضت بعد ذلك أن یتفاوتوا في  إلىوت التطبیقي ناظر او التف الإنسانیة
  .)2(ص القدرات و یتنوعوا في الخصائ

﴿ 228جلاله في سورة البقرة الآیة  فالقوامة التي تحدث عنها عزوجل   

                                 

                               

                 ﴾)3( فهمها و یساء هذه الآیة كثیرا ما 
  . الإسلامتستعمل كوسیلة لمهاجمة 

  . في تعدد الزوجاتحق الرجل  من اقرار الإسلامیةمقاصد الشریعة  -ب

حق الرجل في تعدد الزوجات كثیرا نظرا لكونه حقا قد یؤثر سلبا على النساء  لقدا نتقد
اللواتي یعاد علیهن الزواج من حیث المساس بكرامتهن من جهة، ومن جهة أخرى أن لهن 

رضون هذا كامل الحق في رفض اقتسام أزواجهن من جهة أخرى و یقول الفقهاء الذین لا یعا
تكون الزوجة عاقر أو  نالحق أن تعدد الزوجات قرر للوقایة من بعض المشاكل بعد الزواج كأ

یرون أنه سیئة من السیئات  فأنهممریضة و أما الفقهاء الذین یعتبرون تعدد الزوجات غیر مباح 
االله  ىصللقول رسول  التعدد،وضع بادئ الآمر حدا أقصى لهذا  إذ الإسلامجاهدها  الجاهلیة،

                                                             
 . 13، صالسابق فهمي ، المرجع خالد مصطفى) 1(

 .348محمد سعید رمضان البوطي ، المرجع السابق ، ) 2(

 .228سورة النساء الآیة  )3(
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  .)1("أمسك أربع و فارق سائرهن " وسلمعلیه 

" اشتراط العدل بالتسویة بینهن لقوله تعالى في الآیة الثالثة من سورة النساء  إلىثم تدرج 
  "خفتم أن لا تعدلوا فواحدة  فإذاما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع  فانكحوا

لما تتوفر  إلیه ألا یلجأوأمام اختلاف وجهات نظر الفقهاء حول تعدد الزوجات، یستحسن 
  .الشرعیة المباحة لذلك مع مراعاة القیود و الضوابط التي قررها االله تعالى الأسبابفیه 

  

  .مقاصد الشریعة في نظام الارث  -ج

و یحلل الفقهاء هذه القسمة  التركة،الابن ضعف نصیب البنات في  الإسلاملقد منح 
الرجال  إذابوضع الوارث و مدى حاجته و نوع العلاقة بینه وبین مورثه ذكر كان أم أنثى، 

أما النساء فهن معفیات من  الموروث،على أفراد عائلة  على لإنفاق الوارثین هم المسؤولین
  .القیام بذلك

كما رأینا سمحت  إذصة بها، قد منحت حقوقهن، لكن بطریقة خا الإسلامیةوأن الشریعة 
منحت  ، كما أنهاإرادتهاخارجة عن  لأسباببتعدد الزوجات لكي لا تتحمل الزوجة الطلاق 

محاولة منها جمع  الإنفاقفي التركة و قابلت هذا الامتیاز بواجب  الإناثللذكور ضعف حصة 
  .)2(شمل العائلة حتى بعد وفاة أهم أفرادها

  

  

  

                                                             
 .339محمد سعید رمضان البوطي ، المرجع السابق ،  )1(

 .87ص،  86ص  ، السابقطالبي سرور، المرجع  )2(
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 المبحث الثاني

تتعارض مع مضمون  الجزائري الآسرةقانون في  الوضعیة الخاصة بالمرأة
 الدولیة المواثیق

الأحوال الشخصیة الجزائري لها وضعیة خاصة، مقارنة مع قانون إن المرأة في إطار 
الوضعیة التي یطالب بتحقیقها للنساء من قبل مختلف اتفاقیات حقوق الإنسان المنظمة لهذا 

  .الموضوع

صوصیة وضعیة المرأة في القانون الجزائري في اطار عقد الزواج و هذا عند و تظهر خ
 ) .المطلب الثاني (، و كذا عند انحلاله ) المطلب الأول (انعقاده 

 المطلب الأول 

الأسرة  حقوق المرأة في إطار عقد الزواج وعند انحلال العلاقة الزوجیة في قانون
 الجزائري



مع  محل التعارض الاتفاقیات الدولیةفي الحقوق المدنیة للمرأة اختلاف مضمون   الفصل الأول
 خصوصیات المجتمع الجزائري

23  

المرأة في إطار العلاقة الزوجیة، مسألة حساسة جدا إذ تمس إن المطالبة بحمایة حقوق 
بمبادئ واعتقادات راسخة في أذهان أفراد المجتمع ونظرا لأهمیة وخطورة هذا الموضوع، حاولت 
العدید من اتفاقیات حقوق الإنسان تنظیمیة من خلال تقدیر حقوق المرأة المقبلة على الزواج 

  . )1(4الفقرة  23المدنیة والسیاسیة فیما ینص في مادته  فنجد العهد الدولي الخاص بالحقوق

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة )2(16ونفس الشيء بالنسبة للمادة 

ستنحصر دراستنا عند البحث عن مدى تمتع النساء بكامل حقوقهن في إطار عقد  لذا
  .الزواج وعند انحلاله في قانون الأحوال الشخصیة الجزائري

  حقوق المرأة في إطار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول
  :وقیمكن تقسیم حقوق المرأة في إطار عقد الزواج إلى مجموعتین من الحق

حقوق یجب أن تضمن لها عند إبرام عقد الزواج وحقوق یجب أن تتمتع بها النساء 
  .خلال العلاقة الزوجیة

  :حمایة حقوق المرأة عند إبرام عقد الزواج: أولا
على الدول بمقتضى اتفاقیة المتعلقة بالرضا بالزواج، العمر الأدنى للزواج وتسجیل  یتعین

م ضمان مجموعة من الحقوق للنساء عند 1964دیسمبر 09الزواج التي دخلت حیز النقاد في 
  :إبرام عقد الزواج وتتمثل هذه الحقوق في

 :الرضا بالزواج  - أ

الذي یعد الركن الأساسي في جمیع العقود لا یكتب البقاء لأي عقد إلا بتوافر عنصر الرضا 
سواء منها المالیة أو عقد الزواج أو أي عقد أخر، مهما كان الطرف المتعاقد، حیث أن كل 
واحد أو من أطراف العقد یعبر عن إرادته في التعاقد مع الطرف الأخر على عمل من الأعمال 

                                                             
العهد الحالي باتخاذ الخطوات التزام الدول الأطراف في ""من العهد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة  4ف  23نص المادة )1(

  ".المناسبة تأمین المساواة في الحقوق والمسؤولیات عند الزواج وأثناء قیامه

  "من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  16نص المادة )2(
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لتعبیر الطرف الأول فإن ركن الرضا  الشرعیة والقانونیة، ومتى صدر التعبیر من الثاني مطابقا
  )1(.یكون قد تحقق

نه من الضروري البحث عن موقف المشرع الجزائري بخصوص الرضا في عقد الزواج من و  إ
قانون الأسرة الجزائري لكن لابد في البدایة التطرق إلى ما وصلت  نصوص خلال استعراض

  .)2(یر عن رضاها الحرفي الزواجإلیه الجهود الدولیة في سبیل ضمان حق المرأة في التعب
  

  :الرضا في الزواج في المواثیق الدولیة: أولا
تعد الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ذروة الجهود التي قامت 
بها الأمم المتحدة والأجهزة الأخرى بما فیها المنظمات غیر الحكومیة لصیاغة الحقوق المساویة 

ة للمرأة، ومن بینها هو حق المرأة في الزواج وحداثتها في اختیار الزواج ومن النصوص الدولی
  : في هذا المجال نجد

والذي تضمن كافة حقوق الإنسان المدنیة  :م 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1
             والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي یتمتع بها كل فرد سواء كان رجل

 .أو امرأة

 ورةحظالممنه أن الجنس من أسس التمییز  )3(حیث ذكر هذا الإعلان في المادة الثانیة 
على جملة من الحقوق المساویة للمرأة والرجل، ونص في المادة  )4(وأكد في مادته السابعة 

                                                             
  .28ص ,2007 الجزائر ،  عنابة ،باجي مختار، منشوراتحداد ، عقد الزواج، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، عیسى ) 1( 
دار هومة للطباعة  د ط،سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، عبد العزیز )2( 

  .36، ص2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 
الحقوق والحریات الواردة في هذا لكل إنسان حق التمتع بكافة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة الثانیة تنص ). 3(

  ".دون أي تفرقة بین الرجال والنساء...الإعلان دون أي تمییز كالتمییز بین العنصر أو اللون أو الجنس
كل الناس سواسیة أمام القانون ولهم الحق جمیعا في "المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن ). 4(

  ".أي تمییز یخل بهذا الإعلانحمایة متساویة ضد 
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السادسة عشر على تساوي الجنسین في حق الزواج وفي وجوب قیامه على الرضا الخالي من 
  )1(.الإكراه وفي اختیار الزوج

رت الجمعیة العامة للأمم المتحدة وجوب  الرضا بالزواج أق 1962وفي السابع من نوفمبر 
م 1763وبینت الحد الأدنى لسن الزواج، وضرورة التسجیل الرسمي لعقوده، وذلك بالقرار رقم 

المتضمن الاتفاقیة الخاصة بالرضا في الزواج وهذا ما جاءت به المادة الأولى، الفقرة الأولى 
، وتعبیرهما "رعقد قانونا إلا برضا الطرفین التام والحنلا ی أن الزواج"لهذه الاتفاقیة والقاضیة 

  .عنه بصفة شخصیة وعلانیة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج وبحضور الشهود

رت الجمعیة العامة توصیة الرضا في الزواج قم أ1945وفي السابع من نوفمبر من سنة 
ا أوصت الدول الأعضاء التي لم تلتزم والحد الأدنى للسن الواجب لإبرام العقد الخاص به، كم

بعد ببنود الاتفاقیة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبیقها، من خلال اعتمادا التدابیر 
  :التالیة

لا ینعقد الزواج في قانون إلا بتوافر رضا الطرفین التام والحد وتعبیرهما عنه بصفة شخصیة  -
 .والشهودوعلانیة بحضور السلطة المختصة بالزواج 

لا یجوز الزواج بوكالة إلا عند اقتناع السلطة المختصة بأن كل طرف قد أعرب عن رضاه  -
 .التام والحر أمام السلطة المختصة وبحضور الشهود

الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة  نفس التوصیات أعلنت عنها -
 .م وكذا الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة1966

بحیث تقرر المادة الثالثة من الاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة على أن  -
المساویة للرجال والنساء في التمتع  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقیة الحالیة بتأمین الحقوق

 .)1(الیة حبجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیة المدونة في الاتفاقیة ال

                                                             
الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق في "المادة السادسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن  )1(

تأسیس أسرة بدون أي تمییز بین الجنس أو الدین ولهما متساویة عند الزواج، ولا یبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفین الراغبین 
  ".التراوح رضا كاملا لا إكراه فیهفي 
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للطرفین المقبلین على إبرامه مع  ركما نصت في المادة العاشرة أن یتم الزواج بالرضا الح
  .إعطاء الأسرة أوسع حمایة ومساعدة ممكنة

م على تمتع الأسرة 1966خاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام كما نصت الاتفاقیة ال
بحمایة المجتمع والدولة، والاعتراف لحق الرجال والنساء الذین هم في سن الزواج في تكوین 

  .أسرة مع ضرورة أن یتم الزواج بالرضا الكامل والحر للطرفین

والتزوج بمحض رضاها  یجب أن یعطي للمرأة مثل الرجل حق اختیار الزوج بكامل حریتها
الحر والتام ویبرز ذلك من خلال جهود الاتفاقیة الخاصة بمكافحة جمیع أشكال التمییز ضد 

بإدراج مجموعة من  )2(م،1996ها الجزائر سنة م أو التي صادقت علی1979رأة سنة الم
وضمان التحفظات وتعتبر هذه الاتفاقیة أهم ما توصل إلیه المجتمع الدولي في حمایة المرأة 

مساواتها مع الرجل ومن بین ما تناولته هذه الاتفاقیة في حریة المرأة في اختیار الزوج وعدم 
الفقرة الأولى التي تنص على أن  16عقد الزواج إلا برضاها الحر والكامل تطبیقا لنص المادة 

المتعلقة  تتخذ الدول الأطراف لتدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة أمور
بالزواج والعلاقات الأسریة أو تضمن بوجه خاص على أساس تساوي الرجل والمرأة الحق في 

  .حریة اختیار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر والكامل
یتضح أن حق المرأة في اختیار الزوج وعدم إبرام عقد الزواج إلا برضاها الحر والكامل  وبهذا

مثل  للمرأة مسألة أساسیة طبقا لما هو منصوص علیه في هذه الاتفاقیة الدولیة، بحیث یكون
  .)3(الرجل وبالتساوي في اختیار الزوج

  : الرضا في قانون الأسرة الجزائري: ثانیا

                                                                                                                                                                                                    
الدول الأطراف في الاتفاقیة تتعهد "المادة الثالثة من الاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة تنص على أن  )1(

ة في الاتفاقیة المالیة بتأمین الحقوق المساویة للرجال والنساء في التمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المدون
  ".المالیة

م الموافق 1916رمضان عام  2المؤرخ في  963/51الجزائر إلى ھذه الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  انضمام )2( 
م المتضمن انضمام الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع التحفظ على اتفاقیة القضاء على أشكال 1996ینایر  22ل 

   .م1979التمییز ضد المرأة سنة 

 .70، ص المرجع السابق مي ، خالد مصطفى فھ) 3(
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 33. 10. 09. 06. 04ري ركز على عنصر الرضا حیث ذكره في المواد إن المشرع الجزائ
  .ق أج من

فذكره  06الزواج على أنه عقد رضائي بین الرجل وامرأة، أما في المادة  04فعرفته المادة 
من القانون ذاته جعله الركن  09كشرط في مجلس العقد للانعقاد الزواج بالفاتحة وفي المادة 

الرضا بكونه إیجاب أحد الطرفین وقبول  10اج في حین عرفت المادة الأساسي في عقد الزو 
  .)1(من الطرف الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح لغة وعرفا كالكتابة أو الإشارة

من قانون الأسرة الجزائري أنها جعلت للزواج ثلاثة أركان وهي  09ومن خلال نص المادة 
التقسیم الشرعي للأركان وعند من یرى الوقوف عند التراضي، عند من یرى  الزوج والزوجة و

المعدلة حصرت ركن الزواج في  09القراءة القانونیة للنص دون المنظور الشرعي فإن المادة 
  .  )2(ركن وحید وهو التراضي

من قانون الأسرة  31قید بالمادة مإلا أن مبدأ رضا المرأة كركن للزواج وحریتها في الزواج، 
بزواج المسلمة بغیر المسلم، فهذه المادة تحول دون تحقق المساواة بین المرأة التي لا تسمح 

والرجل وفقا لما جاءت به اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وهذا نظرا 
  .لقطعیة الحكم الذي یمنع زواج المرأة المسلمة بغیر المسلم في الشریعة الإسلامیة

جود الولي وعدم زواج المرأة بغیر المسلم یؤثران على ممارسة إن ارتباط رضا الزوجة بو 
  .هو منصوص علیه في الاتفاقیات الدولیة في الزواج برضاها الحر والكامل كماالمرأة لحریتها 

  فهل وجود الولي كشرط من شروط عقد الزواج یؤثر على رضا المرأة وحریتها في عقد الزواج؟ 

فتح قوسا لتوضیح موقف الشریعة الإسلامیة من وجود ولتوضیح هذا الأشكال لا بد أن ن
ن  الولي في عقد الزواج اعتبارا من أن قانون الأسرة مستمدا من أحكام الشریعة الإسلامیة وإ

                                                             
  .70، ص المرجع نفسھ )1(
دار الھلال للخدمات  د ط ،بن داود ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدید، موسوعة الفكر القانوني، عبد القادر) 2( 

  . 83ص د س النشر ، الجزائر ، الإعلامیة، 
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الولي طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة لا یجوز له إجبار من هي في ولایته على الزواج كما 
  .)1(سبق ذكره

إلا أن المشرع الجزائري بوضعه للولي كركن ثاني في عقد الزواج فقد جسد مذهب فقهي 
من المذهب المالكي الذي یعد وجود الولي إجباریا في عقد الزواج إعمالا للحدیث الشریف الذي 

ه حسب الأولویة في بوالولي هنا مقصور على الأب فقط أو من ینو " لا نكاح إلا بولي"یقول 
ن اشتر  11وذلك إعمالا بنص المادة ) 2(الولایة ط رضا المرأة في امن قانون الأسرة الجزائري وإ

الزواج ارتبط في التشریع الجزائري بوجود الولي وعدم السماح بالزواج للمرأة بغیر المسلم هذان 
الشرطان قد یولدان تأثیر ممارسة المرأة لحریتها كما أن وجود الولي یؤثر على القیمة القانونیة 

  .لرضا كتعبیر عن الإرادةل

  :حمایة المرأة من خلال تسجیل عقد الزواج/ ب

إن تسجیل عقود الزواج عبارة عن حق وضمانة بید النساء لیثبتن زواجهن من جهة ولیتمتعن 
  .بالحقوق التي تنجر علیه من جهة أخرى

واج والسن الدنیا ونظرا لأهمیة هذا الإجراء نصت المادة الثالثة من اتفاقیة القبول الطوعي بالز 
على ضرورة توثیق كل العقود الزواج من قبل السلطة المختصة فوق دفتر "للزواج وتسجیله 

  "رسمي
الفقرة الثانیة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على  16ووفقا للمادة 

ك الشریعة منها تسجیل التزام الدول الأطراف فیها باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة، بما في ذل
  ).3(الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامیا

رغم عدم انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقیة إلا أنها أكدت على ضرورة تسجیل عقد الزواج 
  ).1(من قانون الأسرة 18من خلال المادة 

                                                             
الطبعة الثانیة،  دار ھومة للنشر والتوزیع،   ، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، لوعیل محمد لمین) 1( 

  . 53م، ص 2004الجزائر 
  .58، ص57، ص55، ص54، صنفسھ مرجعال) 2( 
بحث لنیل  ،طالبي سرور، ، حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة مع اتفاقیات حقوق الإنسان في ظروف العادیة) 3( 

م، ص 2000شھادة الماجستیر فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر 
65.  
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ضمانات وطرق كثیرة لیتمتعن بكامل حقوقهن  عضو وعلیه فإن قانون الأسرة الجزائري قد 
القانون حمایته لهن أثناء قیام العلاقة الزوجیة؟ هذا سنحاول  اعند إبرام عقد الزواج فهل یمد هذ

  .الإجابة علیه في النقطة الموالیة
  :حق المرأة في الاشتراط عند إبرام عقد الزواج /ج

من قانون  19الزواج ینص المادة نص المشرع الجزائري على مسألة الاشتراط في عقد 
ون الأسرة التي م من قان2005فبرایر 27المؤرخ في  02-05الأسرة المعدلة بموجب الأمر رقم 

لزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي ل:" یليورد بها ما
افى هذه الشروط مع أحكام یرونها ضروریة ولاسیما عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ما لم تتن

  ."هذا القانون
وقضى المشرع الجزائري یبطلان كل الشروط التي تتنافى ومقتضیات عقد الزواج وذلك 

 یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع": المعدلة بدورها والتي نصت على ما یلي 32بموجب المادة 
  .)2("أو شرط یتنافى مع مقتضیات العقد

إذا اقترن عقد الزواج بشرط لا ینافیه كان  أنهمن قانون الأسرة على  35نص المشرع في المادة 
  )3("الشرط باطلا والعقد صحیحا

  : ومن خلال هذه النصوص نستخلص ما یلي

من قانون الأسرة الرأي القائل بحریة الاشتراط  19تبنى المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
  .الشروط مع نصوص القانون أو مقتضیات عقد الزواج كعموما ما لم تتصادم تل

إن حق الاشتراط لیس مقصورا على أحد الطرفي في العلاقة الزوجیة بل هو حق التمتع بها 
  .)4(كل من الزوج والزوجة

                                                                                                                                                                                                    
  .65، صنفسھ مرجع) 1( 
  .60، المرجع السابق ، ص  لوعیل محمد لمین) 2( 
  .60ص  ، المرجع السابق لوعیل محمد لمین )3(
من قانون الأسرة والفقھ الإسلامي  19حریة الاشتراط في عقد الزواج على ضوء نص المادة ، ضوابط  رباحي أحمد) 4( 

مداخلھ في الملتقى الوطني حول حمایة العلاقات  الأسریة على ضوء المستحدث من تشریعات الأسرة المنظم من طرف مخبر 
  .م2008ل أفری 29و 28یومي  ،لكلیة الحقوق ،جامعة تلمسان ، القانون الخاص الأساسي
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  :ضمان حقوق المرأة خلال العلاقة الزوجیة: ثانیا

دول الأطراف على اتخاذ جمیع ال"م 1979من اتفاقیة ) ج(الفقرة الأولى الحرف  16تلزم المادة 
وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق ...التدابیر المناسبة

فهي بذلك تنشأ على عاتق الدول الالتزام بتوفیر نفس الحقوق " والمسؤولیات أثناء الزواج
  .والمسؤولیات الزوجین أثناء قیام العلاقة الزوجیة

  ) أ(علیه إعلان كوبنهاجن إذ ینص في الالتزام الخامس الحرف ونفس الشيء أعاد التركیز 

القوانین والممارسات الني تمس بالكرامة ) 1(تسعى الدول إلى إصلاح العقلیات، المؤسسات"بأن 
  .كعائق على تحقیق المساواة والعدل داخل الأسرة والمجتمع قفالإنسانیة، وت

  :للزوجین بالتساوي فيوتتمثل الحقوق والمسؤولیات التي یجب أن توفر 

 .التمتع بنفس الحقوق والواجبات الأسریة -

 طلببأطفالها لذا سنتطرق في هذا الم التمتع بنفس الحقوق والمسؤولیات في كل ما یتعلق -
  :إلى دراسة

مهن  38.37تعرض قانون الأسرة قبل التعدیل تضمنت المادة  :حقوق الزوجة وواجباتها/ أ
  )2(.المادیة التي تقع على عاتق الزوج وتتمثل في حق الزوجة قانون الأسرة الجزائري لحقوق

  :حقوق الزوجة على زوجها/ 1

 .النفقة الشرعیة -

 .حق الزوجة في معاملة عادلة في حالة ما إذا تزوج علیها زوجها -

 .حق الزوجة في زیارة أهلها، حریة الزوجة في التصرف في مالها -

                                                             
  .66سابق، ص المرجع ال، طالبي سرور) 1(
  .66سابق، ص المرجع ال، طالبي سرور) 2(
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في التعدیل فقد اختفى هذا التقسیم واختفت معه هذه المسائل المذكورة وأدرج بعضها  أما -
لأن التعدیل الجدید ركز على هذه  )1(التي تتحدث عن الواجبات المشتركة 36ضمن المادة 

 .المسألة فقط

من قانون الأسرة  74قانون الأحوال الشخصیة نصت علیه المادة  وحق المرأة في النفقة حسب
  .الجزائري

        زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببیته مع مراعاة أحكام المواد  على تجب نفقة الزوجة"

  )2("من هذا القانون 80و 79و 78 
ن من المبادئ التي أكدت علیها الشریعة الإسلامیة هو مبدأ الفصل بین الذمم المالیة  وإ

المؤرخ في  05/02من الأمر رقم  37للزوج والزوجة، وهذا ما نصت علیه المادة 
لكل واحد من الزوجین أن یتفقا بعقد رسمي حین إبرام عقد : "م على ما یلي27/02/2005

حول الأموال المشتركة بینهما التي یكتسبانها خلال الحیاة  الزواج أو في عقد رسمي لاحق
تؤكد هذه المادة على استقلالیة الذمة  ،"الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول إلى حل واحد منهما

المالیة لزوجین طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وتنص على أن الزوجین أن یتفقا على ما یملكه 
لمكتسبة بعد الزواج على سبیل الاشتراك ویتم ذلك في وثیقة كل واحد منهما من الأموال ا

  )3(مستقلة عن عقد الزواج سواء عند إبرام هذا الأخیر أو بعده
وبهذا یكون قانون الأسرة قد كرس حمایة للمرأة وكرس مبدأ المساواة بین الزوجین في حق 

قانون الأسرة من خلال  الملكیة وحق التصرف في أموالها الخاصة، كما هو التعدیل الذي عرفه
  .)4( من قانون الأسرة الجزائري 36وكذا ما نصت علیه المادة  39إلغاء المشرع للمادة 

                                                             
دار  ، ، الطبعة الأولى الرشید بن شویخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة،) 1(

  .144م، ص2008الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 
  .146 -145ص المرجع السابق، بن شویخ ،الرشید )2(
  .107، ص سابقمرجع العبد القادر بن داود ، )3( 
  .80مرجع سابق، ص المحمد لمین لوعیل ، ) 4(
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نصت على حقوق وواجبات المشتركة بین الزوجین ألغت التبعیة الشخصیة للزوجة حیث  والتي 
تبعیة شخصیة واستقلالیة مالیة تعیق المرأة في حریة التصرف في  84/11كانت في قانون 

  .أموالها

  حقوق المرأة عند انحلال العلاقة الزوجیة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثاني

ة الدولیة للقضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة عند إنهاء عقد الزواج في تناولت الاتفاقی
إطار المبدأ العام الذي یحكم كافة أحكامها وهو عدم التمییز ضد المرأة مع مساواتها مع الرجل، 

الفقرة الأولى من هذه الاتفاقیة على أن تتخذ الدول الأطراف فیها التدابیر  16فنصت المادة 
للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسریة المناسبة 

وأن تضمن بوجه خاص على أساس تساوي الرجل مع المرأة نفس الحقوق والمسؤولیات عند 
  )1("فسخ الزواج

النساء اتجاه الطلاق في قانون الأحوال  عیةضو وسوف ندرس في هذا الجزء من بحثنا 
  .زائريالشخصیة الج

  فهل لهذه نفس حقوق الرجال في فسخ الزواج وهل یتحملن نفس الآثار؟

  :للإجابة على هذا السؤال المطروح سوف نتطرق إلى

 .حق امرأة في فك الرابطة الزوجیة -

 .حق المرأة بعد الطلاق -

  :حق المرأة في فك الرابطة الزوجیة: أولا

م صنف فك 1984جوان  09المؤرخ في  84/11إن المشرع الجزائري في قانون الأسرة 
الرابطة الزوجیة إلى ثلاثة صور وقد سار على نفس المنوال في التعدیل الحاصل بالأمر 

، وعدد )2(الباب الثاني بعنوان انحلال الزواجفي إذ نص ،م 27/02/2005المؤرخ في  05/02
                                                             

  .108مرجع سابق، صالعبد القادر بن داود ، ) 1( 
  .110مرجع سابق، ص المحمد لمین لوعیل ، ) 2(
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الطلاق الذي یتم بالإدارة المنفردة للزوج أو بتراضي : یة وهيفیه صور فك الرابطة الزوج
والمتمثلة في التطلیق  54و 53الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

والخلع، وأن المساواة في فك الرابطة الزوجیة تتمثل في منح من إمكانیة الطلاق بالإرادة 
  .المنفردة

 :حق المرأة في طلب التطلیق - 1

من قانون الأسرة الجزائري للزوجة طلب التطلیق بتوفیر جملة من  53لقد أجازت المادة 
الأسباب وقد نص المشرع على هذه المادة لعدة اعتبارات ومن أهمها أن الطلاق بحكم الشرع 
والقانون حق للزوج لأن العصمة بید الزوج، والشارع الحكیم راعى جانب الزوجة ورفع الحرج 

انت  لا تملك مالا تفتدي به نفسها، ولذا فتحت لها الشریعة الإسلامیة بالخلاص عنها إذا ك
ن لم یرضى به الزوج والقاضي  بالاستجابة لطلب الزوجة في التطلیق متى وجد ملزم حتى وإ

  .)1(السبب في التطلیق یقتضي حالة الفرقة بین الزوجین

من قانون الأسرة الجزائري قبل التعدیل عددت سبع حالات یمكن للقاضي من  53 فالمادة
خلالها النطق بفك الرابطة الزوجیة عملا بأحد الأسباب الخاصة بالتطلیق وما جاء في الأمر 

ولم  53م أضاف حالات أخرى للمادة 27/02/2005المؤرخ في  05/02المعدل لقانون الأسرة 
  .حالات فقط بل امتداد إلى عشر حالات  یعد التطلیق مبنیا على سبع

 

 :حق المرأة في أن تخلع نفسها من زوجها   - 2

یجوز للزوجة : م على أنه27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  54تنص المادة 
نفسها بمقابل مالي إذا یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع  دون موافقة الزوج أن تخالع

  .یحكم القاضي بما لا یجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم

                                                             
  .110مرجع سابق، ص العبد القادر بن داود ،  )1(



مع  محل التعارض الاتفاقیات الدولیةفي الحقوق المدنیة للمرأة اختلاف مضمون   الفصل الأول
 خصوصیات المجتمع الجزائري

34  

وهو یضم الخاء  ثوبه فالخلع بفتح الخاء في اللغة یقصد به النزاع والإزالة، فیقال خلع المرء
هن : "هذا المعنى من قوله تعالى طلاق، طلاق المرأة مقابل عرض تلتزم به المرأة وتم أخذ

  " لباس لكم وأنتم لباس لهن

وعلیه نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتمد على هذه الآیة الكریمة في استعارة لفظ الخلع لحل 
  .)1( للآخر الرابطة الزوجیة التي جعلت من الزوجین كل منهما لباس

التعدیل الذي ادخل على هذه لقد جاء في عرض أسباب هذه المادة المرفقة بمشروع بان 
المادة یهدف إلى توضیح أحكام الخلع عن طریق تكریس الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في 

م وتأكید حق المرأة في خلع نفسها من زوجها دون 1997هذا المجال المستقر علیه منذ 
في هذه الحالة  الحاجة إلى موافقة الزوج إلا أن الزوج یمكنه منازعة مقابل التعویض، ویرجع

إلا أن المشرع الجزائري قد تدارك  )2(إلى القاضي الذي یحكم بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل
م بالنص صراحة في المادة 2005الأمر بأن حسم المسألة في تعدیل قانون الأسرة في سنة 

  :على أنه 54

  "یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي"

من نص المادة أنه یجوز للمرأة أن تفك الرابطة الزوجیة أو خلع نفسها من  یستخلص
زوجها شریطة أن تدفع له مال یكون قد اتفقا على مقداره، أما إذا وقع نزاع حول ذلك فإن 
القاضي یحكم بالطلاق ویفصل في مقدار المال الذي تدفعه الزوجة على أن لا یتجاوز قیمة 

  .ا وقت صدور الحكمالصداق الذي یقدم لمثیلته

توصلنا في الأخیر إلى إثبات بأن المرأة مثل الرجل لها الق في حل الرابطة الزوجیة سواء 
  .كانت لها أسبابا بفعل ذلك أم لا

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، د ط، الزواج والطلاق،1بلحاج ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ج العربي) 1( 

  .261م، ص 1999 ،الجزائر
  .154بن داود ، المرجع سابق، ص  عبد القادر) 2(
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من خلال ما تقدم بخصوص فك الرابطة الزوجیة فنجد أن قانون الأسرة الجزائري أبقى على 
ا من العصمة الزوجیة المكفولة شرعا له علما حق الزوج في الطلاق بالإرادة المنفردة انطلاق

أن هذا الحق یجد مصدره في الشریعة الإسلامیة القائمة أساسا على إرادة الزوج في إیقاع 
  .)1(الطلاق لكن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

الطلاق حقیقة اجتماعیة وشرعیة تترتب عنه آثار والتزامات على الزوجین وعلیه أقر  إن
قانون الأسرة الجزائري مجموعة من الحقوق لصالح المرأة تتقید منها أثناء الطلاق وهذه 

  :الحقوق سندرجها في ما یلي

  :حقوق المرأة بعد الطلاق: ثانیا

من قانون الأسرة  61الطلاق حسب نص المادة  الحق في النفقة بالنسبة لحقوق المترتبة عند -
 .الجزائري یمكن حصرها في حقوق مالیة للمرأة وتشمل النفقة والمسكن

من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على أن لا تخرج  61وتجلي ذلك في نص المادة  -
أو وفاة الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها 

 .)2(زوجها إلا في حالة ارتكانها فاحشة مبینة ولها الحق في النفقة وعدة الطلاق

من قانون الأسرة الجزائري على الحكم بتعویض المطلقة في حالة  52كما نصت المادة  -
الطلاق التعسفي وأن التعویض عن الطلاق التعسفي لیس أمر استحدثه المشرع الجزائري بل 

 .)3(عة الإسلامیةهو موجود في الشری

  ):الحق في الحضانة(الحقوق المعنویة : اثالث

  .قبل التطرق إلى الحضانة في قانون الأسرة الجزائري سنتناول الحضانة في القانون الدولي

لقد حثت اتفاقیة حقوق الطفل جمیع  03المادة  :الحق في الحضانة في القانون الدولي  - أ
الدول والمؤسسات والهیئات التشریعیة والقضائیة على أن یولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل 

                                                             
  .154بن داود ، المرجع سابق،  ص  عبد القادر )1(
  .118 بن داود ، المرجع سابق، ص عبد القادر)2(
  .118ص المرجع نفسھ، ) 3( 
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في جمیع القوانین والإجراءات التي تتعلق بالطفل وحضانة الطفل هي من أهم الأولویات التي 
ع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقیة حقوق وجب على المجتمع مراعاتها تحقیقا للتعهد الواق

 .)1(03الطفل في نص المادة 

الفقرة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة أن تتخذ  23وقد جاء في المادة 
الدول الأعضاء في هذا العهد التدابیر المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجین وواجباتها عند 

  .)2(تخاذ التدابیر الكفیلة لحمایة الأطفال إن وجدواإبرام عقد الزواج وا

على المساواة بین الزوجین في الحقوق ) و(في الفقرة  من اتفاقیة سیداو 16نصت المادة 
على ) د(والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على الأطفال، كما نصت الفقرة 

إعطاء الزوجین نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفها أبوین بغض النظر عن حالتها الزوجیة في 
  .)3(الأمور المتعلقة بأطفالها

 : قانون الأسرة الجزائري الحضانة في  - ب

الحضانة هي ضم الصغیر للحاضن أو الحاضنة والقیام بحفظه وحمایته وتربیته وهي حق 
للصغیر ومصلحة له، وهذه المصلحة مقدمة على أي مصلحة أخرى، وقد أعطت الشریعة 
الإسلامیة حق حضانة الصغیر لأمه ولو كانت مطلقة، وهي مقدمة على غیرها من النساء 

على أن الأمم أولى بحضانة  05/02من قانون الأسرة الجزائري المعدل برقم  64المادة وتنص 
ولدها ثم الأب ثم الجدة ثم الخالة ثم الجدة لأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة 

  .المحضون غي كل ذلك

                                                             
  .م1989المادة الثالثة من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ) 1( 
  .م1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  23المادة ) 2(
تأسیس أسرة الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق في "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن  16المادة ) 3( 

بدون أي تمییز بین الجنسین أو الدین ولھما حقوق متساویة عند الزواج، ولا یبرم العقد الزواج إلا برضا الطرفین الراغبین 
  ".في الزواج رضا كاملا لا إكراه فیھ



مع  محل التعارض الاتفاقیات الدولیةفي الحقوق المدنیة للمرأة اختلاف مضمون   الفصل الأول
 خصوصیات المجتمع الجزائري

37  

 وعلى القاضي عندما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیادة من خلال هذه المادة نجد
المشرع الجزائري قد أعاد النظر فیلا ترتیب الحق حیث أصبح أولى منهم وأكثر حرصا في 

  .)1(اعتقاد القانون على رعایة أبنائه

كل ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى امتیاز مهما في الحضانة واستند في ذلك  من
 .إلى أحكام الشریعة التي كرمت الأم وأعطتها مكانة متمیزة مقارنة مع الأب

 الثاني المطلب

   تمسك المشرع الجزائري بمخالفة المواثیق الدولیة  أسباب

 مقرر وه ما عن تختلف  الآسرة إطار في المرأة حقوق لحمایة الجزائري المشرع النظرة إن 
                  التمییز هذا فيالأول  السبب ولعل المجال هذا في الإنسان حقوق اتفاقیات مختلف في
 الجزائر رفض في متمثل الثاني السبب والتشریع المتمثل في الشریعة الاسلامیة مصادر  هو 

المقننة في اتفاقیات حقوق الانسان و التعبیر عن هذا الرفض بالتحفظ  و الاحكام مبادئ لبعض
 .تجده لا یتماشى مع خصوصیات المجتمع الجزائري  على كل ما

 " ، الأول الفرع )المرأة نسبیة مبدأ عالمیة حقوق (ب المطل هذا في سنخصص وعلیه
  .)مصدر لتشریع في القانون الجزائري اعتبار الشریعة الاسلامیة (الثاني الفرع

   .المرأة حقوق عالمیةنسبیة: الأول الفرع

 لمياالع الإعلان في الواردة الحقوق كل أن ،بعض الفقهاء عند الإنسان حقوق بعالمیة المقصود

 السیاسیة الحدود تفوق و تتجاوز ،الإنسان لحقوق الدولي وثائق القانون مختلف و الإنسان لحقوق

 .الحقوق تلك لتطبیق ساحة الدولي المجتمع فیصبح ،الثقافیة و الدینیة حتىو اللغویة  ،والجغرافیة

الفكرة  إلى " الإنسان لحقوق العالمي الاعلان  "الإنسان بحقوق تعني دولیة وثیقة أول ترجع و
 الحریاتو  نفسها بالحقوق أن یتمتع یجب فبتالي ،ووجد كان حیثما نفسه هو الإنسان أن مفادهاالتي 
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 الناس جمیع یولد " الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من الأولى المادة تنص المعنى هذا في و

 بعضهم یعامل أن علیهم و ضمیرا و عقلا و هبوا قد و ،الحقوق و الكرامة في متساویین أحرار

  )1("الإخاء بروح البعض

 هذا وعلى كإنسان الإنسان إلى النظر یجب وجدنا مكان أي في أنه على تحث فالعالمیة

نما ،فقط الفرنسیین للمواطنین موجها إعلانا لیس 1789 لسنة الفرنسي الإعلان ، ان الأساس  لكل وإ

 .فیها یعیش التي الجغرافیة الرقعة أو جنسیته كانت مهماإنسان 

 الأطراف الدول إن " المعاهدات لقانون فینا اتفاقیة من 6 الفقرة تنص كذلك السیاق اذه وفي

ذا ،الاتفاقیة هذه في  المتحدة الأمم میثاق یتضمنها التي الدولي القانون مبادئ عینیها نصب تضع وإ

    ."جمیعا للناس الأساسیة الحریات و الإنسان لحقوق العلمین ومراعاة ،الاحترام ایلاء..مثل

 العالمي المؤتمر خلال كبیرة دفعة أخذت قد الإنسان حقوق عالمیة أن هو ،بالذكر الجدیر و  

 دافعت بحیث ،1993 تموز ،یونیو 15إلى 14 من الفقرة في فینا في انعقد الذي الإنسان لحقوق الثاني

 موافقة على الحصول في نجحت و ،الإنسان حقوق مفهوم عالمیة و عمومیة عن الغربیة الدول

 على المؤتمر لهذا النهائیة الحصیلة من الأولى الفقرة الثاني الجزء فینص ،العالمیة مبدأ على مؤتمر

 ." نقاش أي الحریات و الحقوق لهذه العالمیة الطبیعة لاتقبل " أنه

 فان ،الأجناس مختلف ثقافات و تقالید و لغات بین تمایز هناك كان مهما أنه الفقرة من یفهم و

 أنصار یقول كما ،الإنسان حقوق لان الاعتبارات كل فوق توضع ضرورة هي الإنسان حقوق عالمیة

   )2(الدول مجموعة اختصاص من إنما و معینة دولة اختصاص من لیست " الإنسان حقوق عالمیة

  

 .بالخصوصیة الثقافیة  ة الجزائریة الدول تمسك  :ثانیا
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 دون عائق یقف لعالما یعرفه الذي االایدولوجی و السیاسي لاقتصاديا لثقافيا الاختلاف إن

 .عالمیة الإنسان حقوق جعل و توحید

 بصفة الدولي القانون مع تنازع موضوع یكون أو قانونیا نظاما الإسلامي النظام اعتباران 

 العلاقات ینظم واضح نظام عن یفتقران السنة و القران كون إلى القصور هذا یرجعون و عامة ،

 .الدولیة

 مقدمین لیامح نظاما اعتباره إلى یرقى لا الإسلامي النظام بأن قائلین یضفون ذلك من أبعد و

 :التالیة الحجج

 القانون قواعد و أسس على مبنیة فهي إقلیمیة دولیة منظمة الإسلامي المؤتمر منظمة اعتبرنا -

 .تحقیقها إلى تسعى غایة مجرد الأخیر هذا یبقى و ،الإسلام أساس على ولیس ،العام الدولي
  1ف 52 المادة بموجب تستطیع لا الإسلامي المؤتمر منظمة مصدرها التي الصكوك أن -

 الآمرة قواعد تخرق أن تستطیع لا أنها كما ،مبادئه تخالف أن المتحدة مم الا المیثاق من 103 والمادة

 من یعرقل الذي الشيء ،مرتبة یعلوها قانوني لنظام تابعة صكوكها یجعل مما ،العام الدولي للقانون

 . )1(عملها

 أنها بحجة الجزائر فعلت ما مثل ،العهدین هذین بنود بعض على تتحفظ الدول نجد المقابل في و

  منسجمة غیر الإسلامیة الدول لمما یجع الإسلامیة الشریعة أحكام مع متطابقة غیر
  .)2(محلیا عرفیا حتى أو محلیا قانونیا نظاما الإسلامیة الشریعة اعتبار یمكن لا ،وبالتالي

 نظاما الإسلامیة الشریعة بأن یجزمون الكتاب من أخر فریقا نجد ،الانتقادات هذه قابلم في و 

بأنه لا یوجد مایمنع  السحلیة أبو المعنى هذا في یقول إذ ،الاعتبار بعین یؤخذ أن یجب ،قانونیا
لآن التمایز الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي  ،لآخریناالمسلمین من أن یكونوا مختلفین عن 

  .بین الشعوب هو في الحقیقة الأمر وسیلة لإثراء الإنسانیة 
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إن هؤلاء الكتاب یقدمون أدلة كثیرة تثبت أن الشریعة الإسلامیة مصدر عالمیة لحقوق 
  )1( :الإنسان و المتمثلة في 

الإنسان في إطار أحكام الشریعة تنص في دساتیرها على وجوب احترام حقوق الجزائر أن -
  .ولایمكن أن ینفي أحدنا بان القانون الداخلي من بین مصادر حقوق الإنسان  ،الإسلامیة

شخصیة قانونیة  اله ،وهي منظمة المؤتمر الإسلامي ،توجد منظمة إسلامیة دولیة بها عالمیا -
  .دولیة و لها علاقات دولیة مع باقي المنظمات الدولیة الأخرى

             من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الاتفاقیات الدولیة الخاصة  38تعتبر المادة  -
و لقد أصدرت منظمة المؤتمر الإسلامي إعلانا  ،و العامة أول مصدر لقانون الدولي العام

         تعد مبادئ الدول ،دائما من نفس النظام 38طبقا للمادة 1990القاهرة المؤرخ في أوت 
ومما لریب فیه هو أن هذه المبادئ  ،و الإنصاف مصدرا احتیاطیا في القانون الدولي العام

  .النظام الإسلامي  الاسیم ،موجودة في جمیع النظم القانونیة العالمیة

للمادة التاسعة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة فانه یجب تمثیل جمیع  طبقا
و منها نظام الشریعة الإسلامیة  ،النظم القانونیة الرئیسة في العلم عند تشكیل هیئة المحكمة

  .الإسلامیةخصص له مقعدان في المحكمة لتمثیل البلاد 

                     مهاجمة أحكام الشریعة الإسلامیةلها موقف متجانس لما یتعلق الأمر بالجزائر إن 
وذلك لما انتقدت  ،لتقریر لجنة أشكال التمییز ضد النساء او أحسن مثال على ذلك هو رفضه

  .)2(هذه الأخیرة الدول الإسلامیة من حیث الحقوق القلیلة التي تمنحها للنساء في إطار الأسرة

به المرصد الوطني لحقوق الإنسان في  نود أن نقدم التصریح الذي أدلى ،في الأخیر
كونه یبرز مكانه و أهمیة الدین الإسلامي في  ،المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بفینا
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و قد ظهرت الیوم تصورات تحاول محو القیم القرآنیة للنزعة " إثراء مبادئ حقوق الإنسان بقوله 
  .)1(" ولیة أو الاتصاق بها هادفة إلى محاربة هذه القیم نفسها الإنسانیة و الشم

  .اعتبار الشریعة الاسلامیة مصدر لتشریع في القانون الجزائري : الفرع الثاني

بقضیة حمایة حقوق المرأة وترقیتها  ،لقد اهتمت الدولة الجزائریة كغیرها من الدول العالم
 الإسلامیةلكن قیدت هذه الحمایة بضوابط مرتبطة بالقیم  ،بوصفها عاملا من عوامل العصرنة

  .دینا للدولة الإسلاموتجعل هذه القیود أساسها في القاعدة الدستوریة التي یجعل من 

  :سنحاول مناقشته من خلال النقاط التالیة 

  .الجزائریة  كدین للدولة الإسلامیة الشریعةاعتماد  :أولا 

یدفع بنا التساؤل عن  ،دساتیر الجزائركدین للدولة في كل  الإسلامیةلقد اعتمدت الشریعة 
الشریعة  للأحكامكان ذلك یعني أن النظام القانوني الجزائري یجب أن یكون مطابقا  إذاما 

  النزعة الدینیة السائدة في الجزائر ؟ إلىأو هو مجرد أشارة  الإسلامیة

أن كل القوانین الوطنیة بما  و ،الجزائرياعتبار الدستور في قمة هرم النظام القانوني  إن
یجب أن تحترمه و تكون  ،علیهاالشخصیة و حتى المعاهدات المصادق  الأحوالفیها قانون 
  .أحكامهمتماشیة مع 

وهي من بین المبادئ التي ینص علیها في  ،الجزائریة  دینا للدولة الإسلامأن مبدأ اعتبار 
و  كما هو تذكیر ،ذا یعني أنه مبدأ مهما لیس مجرد شعارفه ،كل الدساتیر التي عرفتها الجزائر

 مما یستوجب احترام ،تشكل مصدرا دستوریا و تشریعیا الإسلامیةتأكید على أن الشریعة 
  .وأخذها في الحسبان عند المصادقة على أیة اتفاقیة دولیة ،أحكامها عند سن مختلف)2(

 .الجزائري  في قانون الاسرةاعتماد الشریعة الاسلامیة     -1
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على الشریعة الإسلامیة مغلبا المذهب المالكي  11-84قد اعتمد هذا القانون تحت رقم ل
على بقیة المذاهب التي اعتمدت كمرجعیة في الوثیقة التحضیریة لهذا القانون، من ناحیة 

الفقرة الثانیة  151المادتین  دستوریة فقد استند المشرع في قواعد قانون الأحوال الشخصیة الى
، إذ تنص المادة الأولى على اعتبار الإسلام دین الدولة، 1976من دستور  154والمادة 

   . على أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة في المجتمع 154وتنص الثانیة أي المادة 
في وأهم ما یسجل على هذا القانون هو اعتماده على الشریعة الإسلامیة كمصدر أساسي 

التي  جق أ 222تطبیقه في مجال الأحوال الشخصیة، ویتضح هذا من خلال نص المادة 
تنص على أنه في حالة ما إذا لم یرد النص علیه في هذا القانون یجب الرجوع الى أحكام 

، وهي المادة التي جاءت أیضا بمبدأ تعمیم تطبیق الشریعة دون تحدید  الشریعة الإسلامیة
  .)1(ي له أولویة التطبیقالمذهب الفقهي الذ

و مدى اخذ المشرع  والشریعة الاسلامیةلحق في المساواة في المواثیق الدولیة ل التعرض دبع
           الجزائري بمبدأ المساواة بین الجنسین بصفة عامة و بین الزوجیین بصفة خاصة  

سیتم التطرق في الفصل الموالي  سباب تمییز المشرع الجزائري لحقوق المرأة داخل الاسرةأو 
  .تجسید الحقوق المدنیة للمرأة في التشریعات الجزائریة مدى الى
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  الفصل الثاني 

تفاعل المشرع الجزائري مع متطلبات المواثیق الدولیة لحقوق 
  المدنیة للمرأة  

یعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة السیاق بالتفصیل في هذا 
ان للحقوق المدنیة الموضوع، أي الحقوق المدنیة، ولقد تعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنس

، 14، 13، 12إلا أن المواد  16، 15، 13، 7، 6في مجموعة من المواد المتناثرة، المادة 
جاءت عامة، بمعنى أنه یقرر الحقوق المدنیة للمواطنین بصفة عامة دون  26، 23، 16

ى تكریس مواد خاصة بحقوق النساء، في هذا المجال، فیما عادا المادة الثانیة التي تنص عل
ضرورة تعهد الدول الأطراف فیه باحترام وتأمین الحقوق المقررة فیه لكافة الأفراد ضمن إقلیمها 

تتعهد "والخاضعین لولایتها دون تمییز من أي نوع لاسیما بسبب الجنس، وتضیف المادة الثالثة 
 الدول الأطراف في العهد الدولي بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجمیع

  ".الحقوق المدنیة والسیاسیة المدونة في الاتفاقیة الحالیة
لتفادي هذا  1979كما جاءت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة 

النقص، وذلك بالتعرض لهذا النوع من الحقوق بأكثر من التفصیل والتخصیص من خلال كل 
الحقوق المدنیة للنساء، أمر ضروریا یجب ، وأصبحت نتیجة لذلك 16، 15، 9من المادة 

الذي أعلن على الملأ ما  1986تحقیقه، وذلك إثر انعقاد مؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
أن الدول والشعوب كانت باستمرار مطالبة باتخاذ إجراءات فوریة وفعالة، من أجل تحقیق "یلي 

ضد النساء لاسیما تحقیق المساواة في إطار المساواة بین الرجال والنساء والقضاء على التمییز 
  ."الحقوق المدنیة

ي فو ، )الحقوق المدنیة للمرأة في التشریعات الجزائریة تعزیز( الأولالمبحث سنتناول في  
  .)جهزة الرصد الدولیة لحقوق المرأةتعاون الجزائر مع أ( المبحث الثاني من هذا الفصل

لتنفیذ بتعدیل بعض مواد الدستور و التي و التي عملت الجزائر على وضعها موضع ا
  .تساهم  في تمكین المرأة من ممارسة تلك الحقوق 
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  المبحث الأول

  الحقوق المدنیة للمرأة في التشریعات الجزائریة تعزیز 

یقصد بالحقوق المدنیة تلك الحقوق المرتبطة بذات الإنسان مهما كان جنسه والتي تضمن  
له الحق في أن یكون معترفا به كشخص أمام القانون، وأن یتمتع بالأهلیة القانونیة وممارسة 
. كل النشاطات التي تنجر من التمتع بها، كالتنقل، إبرام عقود، الشهادة، الزواج إلى غیر ذلك

  عتبر الحقوق المدنیة وسیلة بیدها تساعدها على فرض وجودها و المساهمة في بناء دولتها كما ت

فرصة المشاركة في التغییر السیاسة العامة لدولتها و ذلك لتحقیق مختلف حقوقها تمنحها و 
في التشریعات تطور المركز القانوني للمرأة ( الأولو علیه سنتناول في المطلب  الأخرى

  ).الحقوق المترتبة عن تمتع النساء بالأهلیة القانونیة (المطلب الثانيوفي  ،)الجزائریة

  المطلب الأول

  .تطور المركز القانوني للمرأة في التشریعات الجزائریة 

المقصود بالأهلیة هو صلاحیة الشخص لإصدار إرادة صحیحة تترتب علیها الأثار 
  .المتعمد به شرعالیة هي صلاحیة فالأهالقانونیة وبعبارة أخرى 

إن الأهلیة ترتبط بالقدرة على التمییز فحین ینعدم التمییز تنعدم الأهلیة وحیث ینقص 
التمییز تنقص الأهیلة، وبما أن الأعمال التجاریة مرتبطة بتصرفات الشخص فإن یتوجب على 

القانونیة على  لیة اللازمة لترتیب الأثاراحترف التجارة أن تكون لدیه الأه هذا الأخیر إذا
  .)1(التصرفات التي یقبل على القیام بها

  

  

                                                             
 .   06ر، المرجع السابق، صطالبي سرو ) 1(
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  أهلیة التمتع بالجنسیة الجزائریة :الفرع الأول

یعتبر "بخلاف القانون المدني نص قانون الجنسیة الجزائري في مادته الرابعة على ما یلي 
سنة من  بالغا سن الرشد حسب مدلول هذا الأمر، كل شخص ذكر أم أنثى بلغ إحدى وشعرین

ذا كانت هذه المادة قد رفعت سن الرشد من " العمر  21سنة حسب القانون المدني إلى  19وإ
سنة، فإنها لم تعمل  بمبدأ المساواة الذي طالبت تكریس مختلف الاتفاقیات الدولیة التي 
تعرضت إلى هذا الموضوع، ونتیجة لذلك، یلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أكد مرة أخرى 

  .)1( ى عدم التمییز بین النساء والرجال في التمتع بأصلیة القانونیةحرصه عل

م 1976من دستور  43انطلاقا من أن الجنسیة الجزائریة ینظمها القانون حسب المادة 
  .من الدستور المالي 30والمادة 

فحسب المادة الأولى من قانون الجنسیة الجزائري التي نصت على تحدید الشروط 
ع بالجنسیة الجزائریة بموجب القانون، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات الضروریة للتمت

  .والاتفاقیات الدولیة التي یصادق علیها ویتم نشرها

  :ومن هذه الاتفاقیات الدولیة نجد ما یلي

 لكل فرد حق التمتع : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أن 15 المادة
 .بجنسیة ما

 .)2("فا حرمان أي شخص من جنسیته ولا من حقه في تغییر جنسیتهلا یجوز تعس
  لا یجوز إسقاط الجنسیة : "من المیثاق العربي لحقوق الإنسان التي نصت على أن 24المادة

الأصلیة عن المواطن بشكل تعسفي ولا ینكر حقه في اكتساب جنسیة أخرى بغیر سند 
 .)3("قانوني

                                                             
 .07ر، المرجع السابق، صطالبي سرو  )1(
 ).م1948كانون الأول  10صدر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )2(
المؤرخ في  5428اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة، (المیثاق العربي لحقوق الإنسان  )3(

 ).م15/09/1997
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 إلى قانون الجنسیة الجزائري فقد میز بین عدة حالات للتمتع بالجنسیة الجزائریة من  وبالرجوع
 )1(:13إلى غایة المادة  06خلال المواد 

ن نستخلص من هذه المواد أن المشرع الجزائري أكد على ضرورة عدم التمییز بین 2نیمكن أ
  . )2(الرجل والمرأة في التمتع بالجنسیة الجزائریة

  أهلیة الزواج :الثاني الفرع

تتصرف الأشخاص الطبیعیة التصرفات القانونیة وفق شروط تتعلق بأهلیتهم، فمتى كانت 
رفي عقد الأصلیة كاملة وغیر مشوبة بنقص كانت التصرفات صحیحة والعكس، ویشترط في ط

لا كان العقد معرضا للبطلان، ولذلك لنا أن الزواج كباقي العقود الأه نتساءل فیما لیة التامة وإ
  إذا كان المشرع الجزائري موفقا في تحدید السن القانوني للزواج؟

لیة الزواج وتعیین سن عات الأحوال الشخصیة على تحدید أهكما حرصت معظم تشری
محدد لها، بالنظر إلى أثار عقد الزواج من مسؤولیة ملقاة على عاتق طرفي العقد لما لها كذلك 

  .ةمن أثار اجتماعیة واقتصادی

سنة  21- 27/02/2005المؤرخ في  02105من الأمر  7في مادته ق أج ولقد حددها 
  .)3( سنة للفتاة 18للفتى و

سنة للفتى وهي نفس السن المتطلبة في  19لیخفضها إلى  11-84بموجب القانون رقم 
سنة  19لیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام تكتمل أه"ل المادة بنصها على أنه الفتاة، بعد تعدی

                                                             
 105م المتضمن قانون الجنسیة ج ر 1970دیسمبر  15الموافق لـ  1390شوال عام  17المؤرخ في  86- 70أمر رقم  )1(

م 27/02/2005الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  01-05م بالأمر رقم م، والمعدل والمتم18/12/1970مؤرخة في 
 .م2005-02- 27مؤرخة في  15ج ر 

 105م المتضمن قانون الجنسیة ج ر 1970دیسمبر  15الموافق لـ  1390شوال عام  17المؤرخ في  86- 70أمر رقم )2(
م 27/02/2005الموافق  1426محرم عام  18خ في المؤر  01-05م، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 18/12/1970مؤرخة في 

 . م2005-02- 27مؤرخة في  15ج ر 

حسین مهداوي ،دراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على قانون الآسرة في المسائل الزواج و أثاره ،مذكرة تخرج لنیل شهادة  )3(
 . 19، ص 2010، 2009في قانون الآسرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ،  الماجیستر



  .تفاعل المشرع الجزائري مع متطلبات المواثیق الدولیة لحقوق المدنیة للمرأة                الفصل الثاني

49  

وللقاضي أن یرخص بالزواج من قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على 
  ".الزواج

لیة ء الخاص بالزواج قبل بلوغ سن الأهالجدید في المادة السابعة بعد تعدیلها، أن الاستثنا
  .أصبح یشتمل على كل من المرأة والرجل بعدما كان في السابق یقتصر على المرأة فقط

یمكن إذن اعتبار المادة السابعة هذه، متطابقة مع نص توصیة الجمعیة العامة للأمم 
والتي تقرر سن خمسة  1965المؤرخة في أول نوفمبر  8/20/RES/Nu (x, x)المتحدة رقم 

  .عشر سنة كحد أدنى للزواج

یة لقد ساوى المشرع الجزائري بین الرجل والمرأة في سن أهلیة الزواج وهي مساواة شكل
أكثر منها مساواة جوهریة، خاصة إذا علمنا جمیعا من جهة أن المشكلة التي یشكو أكثر منها 

، ومشكلة )1(المجتمع الجزائري لیس هي مشكلة الزواج، بل هي مشكلة المؤسسة بالنسبة للمرأة
 العجز عن تحمل التكالیف الزواج بالنسبة للشباب ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ أن تعدیل المادة

 )2(هلیة الزواج، وهو أنه بالإضافةأالسابعة قد جاء بشرط ثالث لا مكانیة منح الإعفاء من سن 
لیة الزواج، یجب رورة عند ترخیص بالإعفاء من سن أهإلى إلزام القاضي مراعاة المصلحة والض

  .علیه مراعاة إن كان مرخص لهما یتمتعان بالقدرة الكافیة على الزواج أم لا یتمتعان

ما أتى به من جدید في هذه المادة هو ما تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة السابعة وأما 
لیة التقاضي فقط فیما یبلغا سن الرشد المدني صلاحیة وأهوالتي منحت الزوجین اللذین لم 

ثبات النسب وحضانة وطلب الطلاق والخلع إلى غیر  یتعلق بأثار عقد الزواج من نفقة، وإ
  .)3(ذلك

الجزائري بتحدیده لسن الزواج بتسعة عشر سنة لم یخالف الشریعة الإسلامیة  إن المشرع
بالإضافة إلى أن هذا التحدید كرس مبدأ المساواة وفقا لما نصت علیه اتفاقیة مكافحة التمییز 

، هي الأخرى تشید بضرورة تحدید السن الأدنى 1989ضد المرأة اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 
                                                             

 20-19السابق ، ص حسین مهداوي مرجع) 1(

 .20حسین مهداوي، المرجع نفسه، ص) 2(

 20المرجع نفسه، ص ) 3(
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سنة، إذ یعتبر الزواج والإنجاب عاملین مباشرین لإیقاف البنات والنساء للزواج بثمانیة عشر 
  .)1(على مواصلة تعلیمهن

 19حددت فعلا حد أدنى لسن الزواج وهو  7ج الجدید في مادته .ذلك أن قانون الأسرة أ
فل سنة بالنسبة للزوجین وهذا التعدیل یراعي الالتزامات الجزائر الدولیة اتجاه اتفاقیة حقوق الط

سنة والتي وقعت علیها الجزائر وصادقت علیها،  18التي تحدد سن الطفولة لغایة  1989لسنة 
  .فكانت النتیجة توافق التشریع الجزائري في قانون أسرة الجزائري مع الاتفاقیات الدولیة

  المرأة في قانون الضمان الاجتماعي أهلیة: الفرع الثالث

اسبة لتعدد المواثیق والإعلانات الدولیة التي تؤكد على لقد كانت الحرب العالمیة الثانیة من
دور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وقد ساعدت هذه المواثیق والإعلانات على 
زیادة دور الدولة في هذا المجال وساعدت كذلك على تأكید الحق في ضمان الاجتماعي، 

جتماع بالحق في التأمین الاجتماعي على والوصول به إلى مرتبة حقوق الإنسان، فقد ظهر الا
 12الصعید الدولي مع بدایة نشوب الحرب العالمیة الثانیة، فمیثاق الأطلنطي الذي وقع في 

بین جمیع الدول في كثر بین روزفلت تشرشل، وأكد على ضرورة التعاون الأ 1941أوت 
الاقتصادیة وتوفیر التأمین المجال الاقتصادي لتحسین شروط العمل، ودفع مستوى الحیاة 

  .الاجتماعي للجمیع

مؤتمر دولي للعمل،  1941نوفمبر  5أكتوبر إلى  27فقد عقد في نیویورك في الفترة من 
صدرت عنه توصیة مؤیدة لما جاء بمیثاق الأطلنطي وتطالب بالاستعانة بأجهزة منظمة العمل 

وضع التنفیذ، وصدرت توصیة الدولیة، وخبرتها في سبیل وضع توصیات میثاق الأطلنطي م
  .أخرى عن هذا المؤتمر

لقد أبرمت العدید من الاتفاقیات في مجال حقوق العامل ولعل المنطلق هو التطور الذي 
ظهر في المجال الصناعي فقد تم إبرام اتفاقیات في المیدان الاجتماعي وذلك سواء على 

                                                             
 .08طالبي سرور، المرجع السابق، ص) 1(
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، الذي صادقت )1(عالمي لحقوق الإنسانالمستوى الدولي أو الإقلیمي وكلها تنطلق من الإعلام ال
علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتي یشكل العمود الفقري للاتفاقیات اللاحقة له في جمیع 

، بعدما عانته الإنسانیة من ویلات الحرب العالمیة 1945دیسمبر  10المیادین وذلك بتاریخ 
س تحسین شروط العمل، والعمل على تعلقة بإعادة البناء بعد الحرب على أسا2نالثانیة، م

  .التقدم الاقتصادي، وتطویر نظم التأمینات الاجتماعیة

وتوالت بعد ذلك الإعلانات والمواثیق الدولیة التي تنص على ضرورة التأمینات 
، 25الاجتماعیة وتؤكد على حق كل مواطن فیها، فمیثاق الأمم المتحدة ینص علیها في مادته 

 22، وفقا لمادته 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة كما ینص على ذلك في 
من الإعلان إلى الحق في العمل والحصول على أجر عادل، والحریة  23وتشیر المادة ")2(

من الإعلام إلى حق العامل في الراحة وفي وقت الفراغ وبصفة  24النقابیة كما أشارت المادة 
  .عة الأجرخاصة الحق في إجازات حوریة مدفو 

من نفس الإعلان على أن لكل شخص الحق في الحد الأدنى من  25وتنص المادة 
مستوى المعیشة لتأمین صحته وكفالة حیاة كریمة له ولأسرته خاصة بالنسبة للمأكل والمسكن 

  .)3( والرعایة الصحیحة، وكذلك بالنسبة للخدمات الاجتماعیة الضروریة

عرف النظام الضمان الاجتماعي الجزائري عدة تطورات، فبعد ما كان الجزائریون  لقد
یعانون من عدم توازن نظام الحمایة أثناء الاستعمار، بدأ الضمان الاجتماعي یظهر شیئا 

  .ویتطور بتطور المفاهیم وكذا التوجهات الدولة الجزائریة

                                                             
المؤسسات التأمین التكافلي والتأمین التقلیدي بین الأسس النظریة والتجربة التطبیقیة، ، الإطار الطیب سماتي ، ندوة حول ) 1(

القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، 
 .15، ص2011أفریل  25/26جامعة فرحات عباس سطیف ، 

التأمینات  كل شخص باعتباره عضوا في المجتمع له الحق في" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 22نص المادة ) 2(
الاجتماعیة وله الحق في الحصول على إشباع حاجاته الاقتصادیة والاجتماعیة اللازمة لكرامته، وللنمو الحر لشخصیته، وذلك 

 "وذلك مع مراعاة ظروف كل دولة ومواردهابفضل المجهود الوطني والتعاون الدولي، 

 .16السابق ، ص الطیب سماتي ، المرجع) 3(
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الولادة من دفع الأدوات النقدیة تستفید المرأة العاملة التي انقطعت عن العمل بسبب 
من الأجر الیومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان  %100والمتمثلة في تعویضة یومیة تقدر 

  .الاجتماعي والضریبة

فإن المدة التي تنقطع فیها المرأة العاملة عن  96/17من الأمر  12وبالرجوع إلى المادة 
أسابیع قبل تاریخ الولادة، وعندما تتم ) 6(ستة  أسبوعا متتالیا تبدأ على الأقل 14عملها تقدر بـ 

الولادة قبل التاریخ المحتمل لا تقلص فترة التعویض المقدرة بأربعة عشر أسبوعا ویجب على 
المرأة العاملة أن تنقطع وجوبا عن العمل لفترة معینة قبل التاریخ المحتمل للوضع بناء على 

  .بوعشهادة طبیة على أن لا تقل هذه المدة عن أس

فإنه یجب على المرأة العاملة  84/27من المرسوم رقم  32تجدر الإشارة أنه وطبقا للمادة 
النقدیة بمقتضى التأمین على الأمومة أن لا  لكي یثبت لها حقها في الحصول على الأداءات

تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غیر الأسباب التي یدفع الضمان الاجتماعي 
تعویضات عنها أثناء الأسباب التي یدفع الضمان الاجتماعي تعویضات عنها أثناء المدة التي 

  .)1( وضعتتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیة الأولى للعمل وتاریخ ال

وفي الأخیر نشیر إلى أنه لكي تستفید المرأة العاملة من الحق في الأداءات النقدیة 
بشرط أن تكون قد عملت إما  83/11من القانون  28للتأمین على الولادة في إطار نص المادة 

تسعة أیام وستین ساعة على الأقل أثناء الثلاثة الأشهر التي سبقت تاریخ المعاینة الطبیة 
  .)2( ولى للعملالأ

إما سنة وثلاثین یوما وأربعین ومائتي ساعة على الأقل أثناء الاثني عشر شهرا التي 
من قانون الضمان الاجتماعي الجزائري  87سبقت المعاینة الطبیة الأولى للعمل وتنص المادة 

ذلك بمثابة یعتبر ك"على أنه " الحق في المخصصات العینیة"الواردة في القسم الثالث المعنون بـ 
  .)3("الإناث بدون دخل مهما كان عمرهن.... أطفالـ تحت المسؤولیة

                                                             
 .36السابق ، ص لطیب سماتي ، المرجع) 1(

 . 37المرجع  نفسه ، ص)2(

 .المتضمن قانون الضمان الاجتماعي  83/07/02المؤرخ في  83/11القانون ) 3(
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یستخلص من هذه المادة بأن النساء اللواتي لا یعملن أو بدون دخل بمثابة أطفال أو 
قصر ولو كان عمرهن یتجاوز ثلاثین سنة، مع أنه كان بإمكان المشرع الجزائري تجنب الوقوع 

العاملات ضمن القسم الرابع من هذا القانون والمتعلق  في هذا الخطأ بوضع النساء
  .بمخصصات الأشخاص العاطلة

من قانون  87یمكن القول إذن بأنه فیما عدا المادة السابعة من القانون التجاري والمادة 
  .)1( الضمان الاجتماعي، یتمتع بكامل أهلیتهن القانونیة

  أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة: الفرع الرابع

یجب لاكتساب الشخص صفة التاجر أن یقوم بالأعمال التجاریة ویتخذها مهنة معتادة له 
وهو ما نصت علیه المادة الأولى من القانون التجاري، وفضلا عن ذلك یجب أن یكون مؤهلا 
لممارسة العمل التجاري، فإذا لم تثبت للشخص أهلیة الاتجار فلا یكتسب صفة التاجر مهما 

  .كان احترافه

لاتجار شرط لاكتساب صفة التاجر والمقصود بالأهلیة التجاریة هي صلاحیة الشخص فا
، وهي )2(لممارسة حرفة تجاریة تستوجب إخضاعه للالتزامات التي یفرضها القانون على التجار

مسألة لها أهمیة بالغة بالنسبة للدولة التي تفضل الممارسة التجاریة على إقلیمها، وتختلف في 
  .التجاریة عن الأهلیة المدنیة التي تكون إما أهلیة الأداء أو أهلیة الوجوب ذلك الأهلیة

فأهلیة الوجوب هي صلاحیة الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل الالتزامات، أما أهلیة 
الأداء فهي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة الصحیحة، وهي تستوجب حمایة 

غیر له، والمشرع الجزائري لم ینص في القانون التجاري عن القاصر من نفسه أو من استغلال ال
الأهلیة اللازمة كي یمارس العمل التجاري حیث ترك أحكامها إلى القواعد العامة في القانون 
المدني، إلا أنه تعرض لأهلیة القاصر المأذون له بالتجارة في المادة الخامسة من القانون 

لا یجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من "یلي التجاري الجزائري التي تنص على ما 

                                                             
 .9، ص السابق طالبي سرور، المرجع) 1(
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إذن لم ... العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة
  .)1("یكن قد حصل مسبقا على إذن والده وأمه أو قرار من مجلس العائلة

  :بعد قراءة هذه المادة یمكن استخلاص النتائج الآتیة

  إن أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة في تسعى عشر سنة إلا أنه یمكن ترشید القاصر في
 .السن الثمانیة عشر سنة

  أنه لا یوجد تمییز بین الذكر والإناث في اكتساب أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة ولا في
 ".القاصر المرشد ذكر أم أنثى"ترشید القاصر، إذن المادة واضحة لما تنص 

الجزائري قد اكتفى بنص المادة الأولى والخامسة، لقلنا أنه قد كرس مبدأ  ان المشرعلو ك
المساواة بین الرجال والنساء في التمتع بأهلیة ممارسة الأعمال التجاریة، إلا أن الواقع غیر 

لأحكام خاصة بأهلیة المرأة المتزوجة فیما عدا  8ذلك، كونه تعرض أیضا في المادتین سبعة و
  .)2( توجب الرجوع إلى القواعد العامةذلك یس

المشرع الجزائري سوى بین الرجل والمرأة في ممارسة العمل التجاري وقد أكدت المادة 
تلتزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال "الثامنة من القانون التجاري الجزائري هذه الواقعة بقولها 

لا تعتبر المرأة المتزوجة "بعة نصت على أن ، إلا أنه المادة السا"التي تقوم بها لحاجات تجارتها
  ".تاجرة إذا كان عملها ینحصر في البیع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها

من ذلك أن المساعدة أو التطوع من طرف الزوجة لا یكسبها الصفة التجاریة لأنها  یفهم
تعمل لمصلحة زوجها، إلا أن ذلك لا یمنع من اكتساب صفة العاملة وتخضع في ذلك لأحكام 

  .)3(قانون العمل وتتمتع بكافة الحقوق التي یرتبها هذا القانون

ذلك فإن القانون التجاري الجزائري لا یفوق بین أهلیة الرجل والمرأة لمباشرة التجارة  وعلى
  .شأنه في ذلك شأن المشرع الجزائري

                                                             
(1) http://www.onted.edu.dz 

2015/ 4/ 22:تاریخ التصفح في  شروط ممارسة الزوجة للتجارة في القانون الجزائري ، .  
 .9طالبي سرور، المرجع السابق، ص) 2(
  . 23ص ،المرجع السابقنادیة فضیل ، ) 3(
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والواقع أن بعض التشریعات ما زالت تحد من حریة المرأة المتزوجة في ممارسة مهنة 
أو كزوجة، وخشیة أن  التجارة وتشترط إذن زوجها أو المحكمة وذلك بقصد تفرغها لوظیفتها كأم

تؤدي بها التجارة إلى الإخلال بهذه الواجبات ومن هذه التشریعات القانون اللبناني حیث تنص 
من القانون التجاري على أن المرأة المتزوجة لا تملك الأهلیة التجاریة إلا إذا حصلت  11المادة 

  .)1( على رضا زوجها

  المطلب الثاني

  بالأهلیة القانونیةالمرأة المترتبة عن تمتع الآثار 

بمطالبة الدول بمنع المرأة الأهلیة قانونیة مماثلة لأهلیة الرجل بل  1979لم تكتف اتفاقیة 
المادة (ذهبت إلى أبعد من ذلك بنصها على ضرورة منحها نفس فرص ممارسة تلك الأصلیة 

، فعلینا "إبرام العقودحقوق مساویة لحقوق الرجال في "على ضرورة الكفالة للمرأة ) 2(فقرة  15
  .إذن دراسة مدى منح المشرع الجزائري النساء نفس فرص ممارسة الأهلیة

  حق المرأة في إدارة ممتلكاتها: الفرع الأول

لكل فرد الحق في التملك وحریة التصرف بممتلكاته على قدم المساواة بین الرجل والمرأة، 
أو  كن أن یكون التملك عن طریق الشراءضمن حدود احترام القوانین المنصوصة على ذلك ویم

الإرث أو الوصیة أو الهبة أو غیر ذلك ولا یجوز تجرید أحد من ممتلكاته أو التعدي على ملك 
  .إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویضه تعویضا عدلا وفقا لما ینص علیه القانون

موضوع (یاء على شيء أو مجموعة أش) المالك(یمكن تعریف الملكیة بأنها حق الشخص 
وهي تتبع أساسا عن نمط معین من العلاقات القانونیة التي یوافق علیها المجتمع والتي ) الملكیة

  .)2( تعبر عن علاقات اجتماعیة محددة

                                                             
 .108، ص2000عمار عمور، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري،  د ط،دار المعرفة، الجزائر، ) 1(

حقوق، تخصص قانون إیمان دریدي ، حقوق المرأة في الاتفاقیات، مذكرة مكلمة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في ال) 2(
 .24، ص2014/2015دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الحق في الملكیة حقا من الحقوق المعنیة المضمونة للنساء، ولكن یقتضي الأمر  یعتبر
  .لتحقیقه أن یكون بحوزتهن السلطة الكاملة في إدارة ممتلكاتها

لیس للنساء في الكثیر من الدول نفس حقوق الرجال في التملك، إذ یمتلك الرجال خبرتهن 
الدول على أن إدارة الممتلكات العائلیة تقع بمجرد الزواج بهن، كما تنص تشریعات العدید من 

  .على عاتق رب العائلة الذكر، مما یبعد النساء عن ممارسة ذلك الحق

وتضیف بعض الأنظمة القانونیة اشتراط توقیع الزواج على العقود التي تبرمها زوجته 
، 1979قیة من اتفا 2الفقرة  15حتى ولو تعلق الأمر بإدارة رزقها من أجل ذلك، حثت المادة 

الدول الأطراف على ضرورة منح النساء حق إدارة ممتلكاتهن، وذلك باتخاذ إجراءات إیجابیة، 
  .متمثلة في إلغاء أو تعدیل كل نص قانوني من شأنه تقیید الأهلیة القانونیة للمرأة

من قانون )1( 2فقرة  38أما في الجزائر، فقد تبنى المشرع الجزائري من خلال المادة 
  .حریة المرأة في التصرف في مالها، أي اعتماد نظام الفصل بین أملاك زوجي الأسرة

ولكن حسب البعض، فإن المشرع الجزائري لم یبخل ضمن أهدافه حمایة أملاك المرأة، إذ 
أنه من الضروري أن تحتفظ المرأة بأملاكها الشخصیة وعلى اسمها مهما كان القالب القانوني 

  :مكسب للمرأة بالاحتفاظ بأملاكها في حالات عدیدةالخاضعة له، فیسمح هذا ال

 2(...حالة المهر، إذ بإمكانها التصرف فیه كما تشاء دون أن تعفي مقابلا للبیت الزوجیة(. 

 إذا تعددت الزوجات فإن المرأة تقي أملاكها من تجرید ضرتها. 
  وأخیرا ونحن بصدد وقاء نفسها من حالة وفاة الزوج لكي لا تدخل ممتلكاتها ضمن التركة

التحدث عن التركة، یجب علینا التطرق إلى تنظیم حق الإرث في القانون الجزائري، حتى 
ن لم نشر إلیه صراحة اتفاقیات حقوق الإنسان المختلفة  .وإ

إذ یعتقد البعض بأنه یمكن استخلاصه من النصوص العامة التي تمنع إقامة تمییز بسبب 
من العهد الدولي الخاص  26خر من خلال نص المادة الدین، أو كما یضیف البعض الآ

                                                             
 .، المتضمن تعدیل قانون الآسرة  2/2005// 27، المؤرخ في  02- 05الآمر رقم ) 1(

 .11طالبي سرور، المرجع السابق، ص) 2(
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بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي تطلب من الدول ضمان حمایة متساویة في ظل القانون في 
ن لم یكن ذلك المجال منظما من قبل هذا العهد   .كل المجالات التي تشرع فیها، حتى وإ

الحث في الإرث "على أن  1996من الدستور المعدل في سنة  52المادة  وتنص
  ".مضمون

، نجده یقرر 149إلى غایة  114ولكن بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصیة من المادة 
للمرأة نصف ما یعطي للرجل من التركة، كما أنه یحرم في بعض الحالات النساء من الإرث، 

  .)1( ات غیر مسلماتإذا كان الأمر متعلقا بالزوج

  حق المرأة في إبرام العقود: الفرع الثاني

لقد أولت الدولة الجزائریة اهتماما كبیرا للمرأة الجزائریة تبعا لمكانة التي تحتلها، والأدوار 
التي قامت بها من قبل خاصة خلال فترة الاحتلال، وذلك بتحفیزها ومساندتها على اقتحام كل 

ظ تطور كبیر في ازدیاد عدد النساء في إبرام عقود في مختلف الفروع مجالات العمل، ولقد لوح
  .والأسلاك المهنیة وتحمل المسؤولیة في شتى المجالات

وهنا ظهرت منافسة شدیدة بین عمالة الرجال والنساء خاصة في مجال إبرام العقود 
 2فقرة  15علیه المادة الاقتصادیة وعلیه كانت الدساتیر الجزائریة وقوانینها أهم، وهذا ما أكدت 

، حقوقا مساویة لحقوق الرجال في إبرام العقود، )2(سالفة الذكر، على ضرورة الكفالة للمرأة
وبالرجوع إلى القوانین الجزائریة والقانون المدني على وجه الخصوص لوجدناه یكفل للنساء الحق 

  .ودوبالتساوي مع الرجال في إبرام العقود، إذ یضع ضمن شروط صحة العق

  91إلى غایة المادة  59رضا الطرفین حسب نص المادة. 

  3(98إلى غایة المادة  92مشروعیة محل العقود حسب نص المادة(.  

                                                             
 .11طالبي سرور، المرجع السابق، ص)1(

 .10ه، صالمرجع نفس)2(

المتضمن القانون المدني ،                  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الآمر رقم ) 3(
 ).18، ص 44ج ر ( 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05و المعدل و المتم بالآمر رقم 
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لا یعتبر شرط الرجولة، بمعنى أن یكون أطراف العقد رجالا، شرطا لصحة العقود،  فهو
  .105إلى غایة نص المادة  99كما أنه لا یعتبر عدم توفره بطلان العقد حسب نص المادة 

لكن نجد المشرع الجزائري قد خالف هذه القاعدة عندما نظم الأمور مرتبطة بالأحوال 
الزواج إذ نص في المادة الحادیة عشرة من قانون الأسرة الجزائري على الشخصیة أي إبرام عقد 

  ".یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولین والقاضي ولي من لا ولایة له: "ما یلي

وأن سبب اشتراط مختلف قوانین الأحوال الشخصیة للدول الإسلامیة وجود ولي المرأة 
  .)1(لإبرام عقد الزواج

الترتیبات "أن المشرع الجزائري یستعرض مشروع قانون الأسرة الجزائري على النحو الآتي 
الخاصة بمختلف أشكال الوصایة تمثل وجها من وجوه العنایة المعطاة من التشریع الإسلامي 
لحمایة العاجزین الناتجة عن إحدى أسباب ضیاع أو نقص القدرة وكذلك المصلحة بالنسبة 

  ".ون الضررللذین لا یتحمل

وأن هذا السبب الذي قررت من أجله الولایة في زواج، إذ أنه من الخطأ الاعتقاد بأن 
الإسلام یقلل من شأن المرأة باعتبارها قاصرة أو عاجزة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتها 

  .الشخصیة

ات إذ كل ما في الأمر هو أن التقالید والعادات التي تتشبع بها مختلف المجتمع
  .)2(الإسلامیة، بما فیها الجزائر، تحبذ تفاصیل وشروط حیاتهما المستقبلیة

  .حق المرأة في معاملة مماثلة أمام المحاكم: الفرع الثالث

جمیع الأشخاص متساوون أما القضاء حسب نص المادة الرابعة عشر من العهد الدولي 
فقرة  15في مادتها  1979اتفاقیة  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وهو مبدأ أعادت تكریسه

                                                             
 .10طالبي سرور، المرجع السابق ، ص )1(

 .60صالمرجع نفسه، ) 2(
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بحثها الدول الأطراف، على معاملة النساء على قدم المساواة مع الرجال في جمیع مراحل  2
  .الإجراءات المتبعة في المحاكم والهیئات القضائیة

من التعدیل الدستوري الجزائري على دور السلطة  139وفي نفس السیاق، نصت المادة 
  .لمجتمع والحریات والضمان لكل فرد، حمایة حقوقه الأساسیةالقضائیة في حمایة ا

منه بأن العدالة في الجزائر مبنیة على مبدأ الشرعیة والمساواة وهي  140وتضیف المادة 
  .مفتوحة أمام الجمیع

یستخلص من هاتین المادتین بأن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبیرا لحق المرأة في 
المحاكم، إذ خصص له مادتین دستوریتین، إلا أنه لم یوضح المقصود بمبدأ معاملة مماثلة أمام 

... العدالة في الجزائر مرتكزة على المساواة لاسیما"المساواة، فكان علیه أن یذكروا بكل دقة بأن 
  .)1( "بین الذكور والإناث

  :وكتطبیق لحق المرأة في معاملة مماثلة أمام المحاكم نورد ما یلي

  :في الشهادةحق المرأة   -أ 

لم تتعرض اتفاقیات حقوق الإنسان للحق في الشهادة، إلا أن أي أبو سحلیة  یستخلصه 
لكل "من فحوى المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على ما یلي 

  ".إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرین، في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة

أبعدت بعض الدول الإسلامیة السناء من الشهادة، لكونها تعتبر بمثابة عبء أو ولقد 
  .مسؤولیة ملقاة على عاتق الرجال دون النساء، لأنهن معرضات للنسیان

أما القانون الجزائري، فإنه قد سوى بین النساء والرجال في الإدلاء بشهاداتهم وذلك من 
یجب على الشهود المذكورین "التي جاءت بما یلي  من قانون الحالة المدنیة 33خلال المادة 

                                                             
 .12، ص طالبي سرور، المرجع السابق)1(
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سنة على الأقل سواء كانوا من الأقارب أو  21في شهادات الحالة المدنیة أن یكونوا بالعین 
  .)1(دون تمییز فیما یخص الجنس" غیرهم

  
  :المسؤولیة المدنیة للنساء  -ب 

التمییز ضد كال من اتفاقیة القضاء على جمیع أش)2( 1فقرة  15تطبیقا لنص المادة 
، إلا أننا نجد القانون المدني الجزائري قد خالف هذه القاعدة لما نظم مسؤولیة النساء، فإنه 

  .الوالدین على الأضرار الناجمة عن عمل أولادهما
  :منه الأمهات في الدرجة الثانیة 135إذ وضع حسب المادة 

، لكن "عن الضرر الذي یسببه أولادهما القاصرین یكون الأب بعد وفاته الأم مسؤولین"
  .وفي نفس الوقت أقرت هذه المادة المسؤولیة الشخصیة للإناث البالغات سن الرشد

  

  في التنقل المرأة حق: الفرع الرابع

یعتبر الحق في التنقل حقا من الحقوق المدنیة التي نصت علیها العدید من الاتفاقیات 
ن العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة الثالثة عشرة، مرورا بالعهد الدولیة، بدءا من الإعلا

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة 
، 4فقرة  15كذلك، وأخیرا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، في مادتها  12

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالقانون "التي تنص على ما یلي 
قامتهم   .)3("المتصل بحركة الأشخاص وحریة اختیار محل سكانهم وإ

من هذه المادة، إلا أن دستورها المعدل  14ورغم كون الجزائر قد أبدت تحفظا على القدرة 
منه التي تمنح لكل المواطنین  44، قد أعاد صیاغتها وذلك من خلال المادة 1996في سنة 

                                                             
 .12طالبي سرور، المرجع السابق ، ص) 1(

على الدول أن تمنح المرأة مساواة مع الرجل "من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  1ف 15نص المادة ) 2(
 "أمام القانون

 .13طالبي سرور، المرجع السابق ، ص) 3(
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المتمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة، الحق في اختیار وبكل حریة مقر سكانهم وفي الانتقال 
  .داخل التراب الوطني

من العهد الدولي  12وبخلاف المادة  1979من اتفاقیة  4فقرة  15ونلاحظ بأن المادة 
الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، لم تنص  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أو المیثاق

على حریة الأفراد رجالا أو نساء مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، وهو حق قد أكد علیه 
  .2فقرة  44الدستور الجزائري في المادة 

ولكن تجدر بنا الإشارة ونحن بصدد التحدث عن حق المرأة في مغادرة بلادها إلى مرحلة 
ث كان لا یسمح فیها للنساء مغادرة التراب الوطني إلا برفقة محرم أو زوجها عرفتها الجزائر حی

  .أو بموجب رخصة محررة من قبل هذا الأخیر
العهد  3فقرة  12لم تحرم اتفاقیات حقوق الإنسان مثل هذه الممارسات إذ تنص من المادة 

ار إلیها أعلاه لأیة لا تخضع الحقوق المش: "الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أنه
قیود، عدا تلك المنصوص علیها في القانون والتي تعتبر ضروریة لحمایة النظام العام أو 

  .)1("الأخلاق
 15لكن وانطلاقا من القاعدة القانونیة التي تقضي بأن الخاص یقید العام فإننا نجد المادة 

توافق : "علاه إذ تنصأ 12، قد وضعت حدا لتطبیق نص المادة 1979من اتفاقیة  3فقرة 
الدول الأطراف على اعتبار جمیع العقود وسائل أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني 

  ".یستهدف تقیید الأهلیة القانونیة للمرأة باطلة ولاغیة
وفي نفس السیاق نجد المشرع الجزائري قد حرص على ضرورة عدم إمكانیة التصرف 

من القانون المدني، اللتان تنصاف على  46و 45المادة بالأهلیة، وذلك من خلال كل من 
، لیس لأحد التنازل عن حریته "لیس لأحد التنازل عن أهلیته ولا لتغییر أحكامها "اللواتي 

  .)2("الشخصیة

                                                             
 .14طالبي سرور، المرجع السابق ص) 1(

 .14طالبي سرور، المرجع السابق ، ص) 2(
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یستخلص من كل ما سبق بأن التشریعات الجزائریة المختلفة تمتح بصفة عامة النساء 
نیة كما تمنحها سبل ممارسة تلك الأهلیة كاملة في الشؤون أهلیة قانونیة كاملة في الشؤون المد

المدنیة كما تمنحها سبل ممارسة تلك الأهلیة، فتكون بذلك قد ضمنت الحقوق المدنیة للنساء 
  .كما نصت علیها مختلف اتفاقیات حقوق الإنسان
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  المبحث الثاني 
  .المرأة تعاون الجزائر مع أجهزة الرصد الدولیة لحقوق 

من  باعتبارهاالمتحدة على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الانسان ،  الأمممیثاق أكد 
للقانون الدولي ، و تختص منظمة الامم المتحدة في البحث في انتهاكات  الأساسیةالمبادئ 

حقوق الانسان ، ومن الاجل هذا فقد أنشأت المنظمة أجهزة فبذي البحث من شأنها التحقق في 
نشاءالانتهاكات و تقصي الحقائق ،  تلك جهات تسهر على كافة هذه الحقوق و احترامها ،  وإ

ووضع تقاریر دوریة عن مدى التزام الدول باحترام حقوق المرأة و ثم مناقشتها داخل المنظمة ، 
  .الآخرى  الأجهزةو بالتالي حظیت حقوق المرأة من 

  المطلب الأول
  .المتحدة  الأممأجھزة تجاوب الجزائر مع 

انضمت الجزائر الى جمیع الاتفاقیات الدولیة تقریبا في مجال حقوق الانسان اذ تقدم تقاریرها 
جان المنبثقة عن تلك الاتفاقیات ، وان التعاون مع مختلف الآلیات لالى ال بانتظامالدوریة 

مرأة المدنیة ، الدولیة و الاقلیمیة یكرس الارادة للسلطات الجزائریة لترقیة و حمایة حقوق ال
، وكذلك تلتزم بترقیة مبدأ المساواة و تكافؤ اسیة ، الاقتصادیة ، و الثقافیة و الاجتماعیة یالس

الفرص من خلال مبادرات محددة و مرتبطة بتعزیز منظومة حقوق المرأة ،وذلك من خلال 
  .انشاء أجهزة محلیة  لتعزیز حقوق المرأة في الجزائر

  
  مجلس حقوق الانسان  :الأولالفرع 

، على أنه ینبغي  2005، التي عقدت في سبتمبر  2005قررت قمة الامم المتحدة لعام 
استبدال لجنة حقوق الانسان ، لیحل محلها مجلس جدید لحقوق الانسان نظرا لما عانته اللجنة 

ن من عجز في المصداقیة ، أو احتضان دول یرى البعض أن سجلاتها في مجال حقوق الانسا
  2006مارس  15لا تسمح لها المشاركة في أكبر محفل أممي لحمایة حقوق الانسان ، وفي 

)1(.  

                                                             
شارف تومیة ، الضمانات الدولیة لحمایة حقوق الانسان ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق  )1(

 .61، ص  1014/1015، بسكرة ،  تخصص قانون دولي ، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة ، جامعة محمد خیضر
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المنعقدة بنیویورك على القرار المتضمن انشاء مجلس  72صادقت الجمعیة العامة في دورتها 
اعترافا من جانب الحكومات في الجمعیة العامة ، بأنه یتعین تكلیف هیئة حقوق الانسان ، 

  رفیعة المستوى في الامم المتحدة لجهود حمایة حقوق الانسان و تعزیزها 

دولة  63دولة لعضویة المجلس من بین  47، انتخبت الجمعیة العامة  2006وفي ماي 
  .)1(  مرشحة یتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

 2013للأمم المتحدة في نوفمبر  وتم انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الانسان
الساحقة ، لعهدة مدتها ثلاث سنوات وأكد بیان وزارة الخارجیة بأن الجزائر ستعمل   بأغلبیة

كعضو فعال في مجلس حقوق الانسان على أن یبقى هذا الجهاز مجالا مفتوحا للنقاش خدمة 
   حقوق الانسان بصفة عامة و حقوق المرأة بصفة خاصة  لترقیةولي من أجل للتعاون الد

مجلس حقوق  في الجزائر مع  المرأةالوطنیة لحقوق  ألأجهزةالى تعاون مختلف  بالإضافة
لرصد مختلف الانتهاكات التي تمس المرأة و یظهر هذا التعاون في تقدیم تقاریر دوریة الانسان 

  .الى مجلس حقوق الانسان 

تحرص على اقامة علاقات تعاون حثیثة و متواصلة مع المقررین  ةكما أن الدولة الجزائری
ة عة لسبو دع 2010جهت الحكومة الجزائریة سنة و الخاصین الاممین ، فعلى سبیل المثال 

مقررین خاصین تابعین لمجلس حقوق الانسان بزیارة الجزائر ، كما قام وفدین من اللجنة 
 دیسمبر و  2009لي في دیسمبر لانسان والشعوب بزیارة الجزائر على التواالافریقیة لحقوق ا

2010.  

، یتعلق بالمساواة بین الجنسیین و تطویر عمل المرأة   ر برنامج مشترككما وضعت الجزائ
و دعم القدرات المؤسسات  الاجتماعيو ذلك من خلال تحسین نوعیة المعلومات حول النوع 

  .)2(، في مجال دعم مقاربة النوع الاجتماعي في المجالات الاجتماعیة و الاقتصادیة الوطنیة

                                                             
 . 62شارف تومیة ، المرجع السابق ، ص  )1(

 .66، ص 17، ص2011التقریر الدوري الأول للجزائر أمام لجنة حقوق الانسان العربیة، مارس،  )2(
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و ترقیة صورة المرأة النشطة و دعم القیم الانصاف و المساواة من خلال نشر المعلومات 
  .المبنیة على النوع 

  :و من بین اختصاصات مجلس حقوق الانسان 

للجمیع  الأساسیةالانسان و كل الحریات  ترقیة الاحترام العالمي للدفاع عن كل حقوق -
 .بدون تمییز وبصفة عادلة

تعزیزها یة حقوق الانسانیة في أیة دولة و یتعامل المجلس مع أیة قضیة تتعلق بحمایة أ -
 الأزماتبما في ذاك أوضاع الانتهاكات العارضة و المتواصلة ، وفضلا عن أوضاع 

 .بسرعة و فعالیة  الأوضاعیعقد المجلس لمعالجة كافة 
المتحدة  للأممالتابعة  الأولى و الهیئات الأعضاءیقدم معلومات و توصیات الى دول  -

 .بما فیها الجمعیة العامة مجلس الآمن ، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 
یحتفظ مجلس حقوق الآنسان أثناء ممارسته لمهامه بالقواعد الخاصة بمشاركة المنظمات  -

 .ممارسات التي تطبقها اللجنة المعنیة بحقوق الانسان غیر حكومیة و ال
 یقدم توصیات للجمعیة العامة لمواصلة تطویر القانون الدولي في میدان حقوق الانسان  -

  . )1(یقدم تقریر سنوي للجمعیة العامة  -

  .لجنة مركز المرأة: الفرع الثاني

 45من  1964في عام  التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعيتتألف لجنة المرأة 
ومع  عضو ینتخبهم المجلس لمدة أربع سنوات كممثلین عن دولهم ولیس بصفتهم الشخصیة

مراعاة مبدأ التوزیع الجغرافي العادل، تجتمع اللجنة في دورة عادیة سنویا، وتؤدي المنظمات 
 شروعاتغیر الحكومیة التي لها صفة استشاریة دورا نشیطا في اجتماعاتها وهي التي أعدت م

اعترف لها المجلس  1980الإعلانات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة، وفي عام  )2(
الاقتصادي والاجتماعي بصلاحیة النظر في البلاغات الخاصة بانتهاك حقوق المرأة، وقد حدد 

                                                             
 .62شارف تومیة ، المرجع السابق ، ص )  1(

، دار 1، ط1الانسان ، المصادر ووسائل الرقابة ، جمحمد علوان یوسف ، محمد موسى خلیل، القانون الدولي لحقوق  )2(
 .72،  ص 2005و التوزیع ،  الثقافة للنشر
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 :المجلس الاقتصادي والاجتماعي المهام الملقاة على عاتق هذه اللجنة ابتدءا من الأمور الآتیة
)1(  

تتلخص مهام اللجنة في إعداد توصیات وتقاریر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن 
تعزیز حقوق المرأة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وكذا التربویة، كما تختص 
اللجنة برفع توصیات إلى المجلس بشأن المشكلات العاجلة التي تستدعي انتباها فوریا في 

 1947وقد وسع المجلس بناءا على توصیة اللجنة في دورتها الأولى عام  مرآةالمیدان حقوق 
  .مهام اللجنة كي تشمل تعزیز الحقوق المدنیة للمرأة

وأكد المجلس بصراحة، بأن توصیات اللجنة في المجالات العاجلة التي تهم حقوق المرأة 
ساء، وأنه على اللجنة أن تقدم یجب أن تتوخى التطبیق الواقعي لمبدأ المساواة بین الرجال والن

  .1947لعام  48/04مقترحاتها لأعمال مثل التوصیات بموجب قرار المجلس رقم 

اعترف لها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصلاحیة النظر في  1980وفي عام 
البلاغات الخاصة بانتهاكات حقوق المرأة، ومنذ ذلك العام قامت اللجنة بتعیین فریق العمل 

قدمت الجنة توصیة للمجلس تتعلق بقبول مشروع  1982بفحص الشكاوي، وفي عام  المعني
  .خاص بالشكاوى المتعلقة بمركز المرأة ووافق المجلس على هذا المشروع

، أكد فیه 1983لسنة  27وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم 
، وقد لعبت لجنة )2(بمركز المرأة اختصاص اللجنة بتلقي وفحص الشكاوي السریة وغیر السریة

مركز المرأة دور كبیر في إعداد مشروعات الإعلانات الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة، 
، أین كان لها الفضل 1979خاصة اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة لعام 

  .الكبیر إبرام هذه الاتفاقیة

لتحضیر للمؤتمرات الدولیة الخاصة بالمرأة، حیث كما برز دور كبیر لهذه اللجنة في ا
كانت مكلفة برصد واستعراض وتقییم وتنفیذ استراتیجیات نیروبي التطلعیة للنهوض بالمرأة التي 

  .1985اعتمدها المؤتمر العالمي للمرأة 
                                                             

 .72محمد موسى خلیل، المرجع السابق،  ص محمد علوان یوسف ، )1(

 .179خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق، ص)2(
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، أما مؤتمر )5(+وبیجین 1995كما ساهمت في التحضیر لمؤتمرات بیجین 
قاده مع الدورة التاسعة والأربعین للجنة مركز المرأة وكذالك بالتزامن فقد تزامن انع) 10(+بیجین

الذي تزامن ) 15(+، وأیضا مؤتمر بیجین1995سنوات على مؤتمر بیجین الأول  10مع مرور 
  .54مع دورتها 

وقد حاولت لجنة مركز المرأة في مختلف المؤتمرات التي شاركت فیها التغلب على 
قافیة والعقائدیة التي تحول دون الإسراع في التوقیع على وثائق الخصوصیات الحضاریة والث

وتنفیذ بنودها، كما تعمل على وضع إجراءات ومبادرات جدیدة للتغلب  الدولبیجین من قبل 
معوقات التنفیذ، وحث الدول على ضرورة التصدیق على مختلف الاتفاقیات الدولیة الخاصة 

   .)1( بالمرأة

ر وطني من اعداد الوزارة المنتدبة المكلفة بالآسرة و قضایا المرأة تقری قامت الجزائر بتقدیمو 
تمكین ل تعزیز المساواة بین الجنسیین و یبرز الانجازات و التحدیات في مجا )15+بیجین(

العراقیل التي تمنع اندماج الاجتماعي و المهني للنساء خلال وضع استراتجیة  بإزالةالمرأة وذلك 
  . وطنیة 

من اتفاقیة القضاء على جمیع  9ف  2سحب التحفظ الذي سجلته الجزائر بخصوص المادة 
أشكال التمییز ضد المرأة و المتعلقة بالمساواة بین حقوق الآم و الآب في منح الجنسیة 

  .)2(من قانون الجنسیة 6وقد تم اقرار المساواة في الجزائر بموجب المادة  للأبناءالجزائریة 

  یة من خلال انشاء تالالیات المؤسسمن خلال دعم 

و قضایا سنة  بالأسرةتحت وصایة الوزارة المكلفة  المرأةو  للأسرةالمجلس الوطني  -
2007. 

                                                             
 . 270، ص  269،  268یوسف حسن یوسف ، المرجع السابق ، ص  )1(

. WWW. Droit .DZ )2(  
تاریخ .2013التقریر الوطني للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،اعداد الوزارة المنتدبة المكلفة بقضایا الآسرة و قضایا المرأة ، 

  .4/9/2015الصفح في 
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 مركز الوطني للبحث و الاعلام و التوثیق حول المرأة و الاسرة و الطفولة  -
 .النساءجدیدة لدعم  قطاعيمرصد  -
  . )1(شبكة الجمعیات العامة في مجال محاربة العنف ضد النساء انشاء -

  المطلب الثاني

  لجنة القضاء على التمییز ضد المرأةتجاوب الجزائر مع 

من أجل دعم وترقیة حقوق المرأة صادقت الجزائر على معظم الاتفاقیات المتعلقة بحقوق 
المتحدة ، و نظرا للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة عبر العالم  المرأة التي اعتمدتها الامم

             اهتمت الامم المتحدة بوضعیتها ، ومسایرة لهذا التوجه انضمت الجزائر الى اتفاقیة سیداو 
و صادقت علیها ومن أجل ملائمة التزامات المتعلقة بالاتفاقیة مع التشریعات الداخلیة الجزائریة 

ظات الجزائر تحفظات داخلیة على بنود الاتفاقیة ذلك من أجل ضمان الحریة لتنفیذ أبدت تحف
  .حول الاتفاقیة  التزاماتها

  .لجنة القضاء على التمییز ضد المرأةتعریف  : الأولالفرع 

تم المتحدة ،  للأمممن قبل الجمعیة العامة  1979دیسمبر  18سیداو في نشئت اتفاقیة 
، و توصف بأنها وثیقة حقوق  1979دیسمبر   18في  34/180عرضها للتصدیق بقرار  

جاءت هذه الاتفاقیة  1981سبتمبر  3دولیة للنساء فقط دون الرجال دخلت حیز التنفیذ في 
من أهمها الاعتراف بالحقوق الانسانیة للمرأة ،و القضاء على أشكال  الأهدافبجملة من 

 تعترفتحقیق المساواة بین الجنسیین في جمیع نواحي الحیاة ، كما التمییز ضد المرأة و 
  .)2(الاتفاقیة بأهمیة أن تصبح المرأة عاملة ومشاركة منتجة في المجتمع مثل الرجل 

                                                             
. WWW. Droit .DZ )1(  

  قضایا الآسرة و قضایا المرأة ، التقریر الوطني للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،اعداد الوزارة المنتدبة المكلفة ب
 .4/9/2015تاریخ الصفح في .2013

 .56، المرجع السابق ، ص شنوفي سمیة)  2(
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مرة لجنة خاصة  لأولمرت اتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة بمراحل عدیدة نشأت 
اعتماد نصوص هامة من أجل ترقیة المرأة في ساهمت في  1946بمراقبة أوضاع المرأة عام 

  .مرتبة مساویة مع الرجل 

كما كانت المركز الأساسي لبروز اتفاقیات و مؤتمرات لمعالجة حقوق المرأة من أهمها 
حیث تم ابرام اتفاقیة  1981نافذة عام  قراراتهو الذي أصبحت  1979المؤتمر الذي عقد عام 

د المرأة ،بعد تلقي التصدیقات العشرین الازمة مرتكزة على القضاء على كافة أشكال التمییز ض
   .)1(مبدأین هامین هما عالمیة و شمولیة حقوق المرأة و عدم قابلیتها للتجزئة 

باجة و ستة أجزاء تفرعت یتتضمن اتفاقیة سیداو نصوص و قواعد أساسیة تتمثل في الد
  .عنها ثلاثون مادة 

  :للاتفاقیة  الأساسیةالنصوص و القواعد : أولا 

وضعت منهاجا كاملا لكیفیة  لأنهاقواعد أساسیة للاتفاقیة  16الى  1تعتبر المادة من 
، كما أنها تحدد الشروط و التدابیر التي الأصعدةالقضاء على التمییز ضد المرأة على كافة 

یمكن  اتباعها لتحقیق المساواة بین الرجل و المرأة، انطلاقا من هذا الأطرافیجب على الدول 
  )2(جوهر الاتفاقیة الأخیرةاعتبار هذه 

من ستة مواد، نصت على اتخاذ التدابیر المناسبة لتقدم المرأة، من  الأولیتضمن الجزء 
ألا وهي  الأساسیةخلال اجراْءات قانونیة و اداریة فقد اعتمدت الاتفاقیة على القاعدة القانونیة 

  .القضاء على التمییز ضد المرأة بجمیع أشكاله و مظاهره 

حجر  الأخیرةمن الاتفاقیة بتعریف شامل للتمییز بحیث تعتبر هذه  الأولىجاءت المادة 
  فیعد تمییز كل تفرقة  واقعیا،القضاء على كافة أشكال التمییز سواء كان قانونیا أو  الأساس

  .المعاملةأو اختلاف في 

                                                             
 .56ص ، المرجع السابق ، شنوفي سمیة)  1(

 . 206، ص 2011للجزائر أمام لجنة حقوق الانسان العربیة، مارس،  الأولالتقریر الدوري ) 2(
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دون الاعتراف المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحریات و الحقوق الانسانیة في یحول 
  .افیة و المدنیة أو أیة حقوق أخرىكافة المیادین السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة و الثق

القانونیة الواجب على الاتفاقیة التعهد بالقیام بها  لإجراءاتلبینما تتعرض المادة الثانیة 
  :على سبعة بنود من بینها الأخیرةء على التمییز ضد المرأة، بحیث اشتملت هذه للقضا

 .و كفالة التحقیق العملي لذلك في الدساتیر الوطنیة و التشریعات كافة، المساواةتجسید مبدأ  -

 .المرأةاتخاذ التدابیر التشریعیة و الغیر التشریعیة لحظر كل تمییز ضد  -
 .حمایة قانونیة ضد التمییز عن طریق المحاكم المختصة بتقدیم الشكاوي  اقرار -

التزام السلطات العامة في الدول المصادقة بالامتناع عن القیام بالممارسات التي تنطوي على  -
 .)1(التمییز 

 .و الممارسات التي من شأنها أن تشكل تمییز ضد المرأة  الأعرافالغاء القوانین و  -
من أجل  الأطرافالثالثة على التدابیر التي من الممكن أن تتخدها الدول  و تؤكد المادة -

  .التشریعلك ذنما في مبی الرجل،تطور المرأة و تقدمها على أساس المساواة مع 
     بالمساواةة للتعجیل بني تدابیر خاصة مؤقأما المادة الرابعة و قد أعطت الحق للدول بت -

  .الایجابیة  بالإجراءاتو هو ما تصلح الاتفاقیة على تسمیتها 
اتخاذ الحكومة بعض التدابیر الخاصة التي تعجل في تحقیق  ةالایجابی بالإجراءاتویقصد  -

أفضلیة للمرأة في شتى المساواة بین الرجل و المرأة بحیث یكون الهدف من ورائها ضمان 
منحت للمرأة مساواة قانونیة ودستوریة الا أن  حتى و ان الأحیانفي بعض  لأنهالمجالات، 

ستخدم الدول هذه التدابیر تقع معاملة متساویة تلقائیا لذلك هذا لا یضمن أنها ستعامل في الوا
غیر لازمة و بالتالي یوقف العمل  الأخیرةالمؤقتة الى أن تحقق المساواة الفعلیة، فتصیر هذه 

  .)2(بها 

     جتماعیة الا الأنماطالمادة الخامسة الدول على العمل على تغییر و تعدیل  و تدعوا
  .من الرجل و المرأةو الثقافیة لدور كل من 

                                                             
، انعكاسات اتفاقیة سیداو على قانون الآسرة الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في  سمیة شنوفي )1(

 .10، ص 2015، 2014، بسكرة،  الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق، 

 .12، ص  نفسه المرجع )2(
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في الاتفاقیة التدابیر اللازمة  الأطرافكما تنص المادة السادسة على وجوب اتخاذ الدول 
  .ذلكشریعات لمحاربة لمكافحة الاتجار بالنساء و استغلالهن بالدعارة من خلال سن الت

  :مهام اتفاقیة سیداو  :ثانیا 

الاتفاقیة ، كما  جنة دراسة التقاریر التي تقدم من قبل الدواة المنظمة الىلهم مهام الأمن 
خولت المادة الواحدة و العشرین من الاتفاقیة سلطة تقدیم مقترحات و توصیات عامة بناء على 

  :دراسة التقاریر الواردة من الدول و یمكن تلخیص أهم مهامها بمایلي 

 رصد و مراقبة تطبیق الاتفاقیة  -

 تلقي التقاریر حول نفاذ أحكام الاتفاقیة و عن التقدم المحرز في تطبیقها  -

 للدول التساؤلاتدراسة التقاریر و الاجراءات التي اتخذتها الدول و من تم طرح  -

 الحكومیة  الغیر الأصلیةتلقي التقاریر من المنظمات  -

 و المعلومات من كافة المصادر المتاحة  الحقائق تقصي -

 الاختیاري  البرتوكولیدانیة بموجب المعاینة الم -

 اصدار الملاحظات الختامیة  -

 )1(تلقي الشكاوي الفردیة  -

              هو معاهدة متصلة باتفاقیة سیداو كول الاختیاري للاتفاقیة سیداو،البروتو  أن كما
 هما الاجراء جدیدینوهو لایضیف أیة حقوق موضوعیة جدیدة للمرأة ، و انما یدخل اجرائیین 

المعتمد لتلقي الرسائل و تقدیمها و الاجراء المعتمد للتحري عن المعومات كما یشكل ملحقا 
  .)2(للاتفاقیة 

بروتوكول  لصیاغةالناشطة في الامم المتحدة فریق عمل  لقد قامت لجنة مع وضع المرأة
لدولیة أشكال التمییز ضد المرأة ، حالها حال المواثیق ا علىاختیاري یلحق اتفاقیة القضاء 

الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان و التي تتبعها عادة بروتوكولات اختیاریة الهادفة الى وضع 
  .اجراءات اما تتعلق بالاتفاقیة بحد ذاتها أو تتعلق بجانب مهم منها

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة   1ط حقوق المرأة في ظل اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة، هالة سعید التبسي ،) 1(

  .164، ص  2011، سنة 
 .164المرجع نفسه، ص) 2(
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 6تم اعتماد البروتوكول الاختیاري للاتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة في 
  الى  فهذا یهدف علیه،بعد التصدیق  2000دیسمبر  22أصبح نافذا بتاریخ و  1999 أكتوبر

  .)1( بأحكامهاو الملزمة  الأعضاءتطبیق الاتفاقیة في البلدان  تعزیزضمان و 
ه تعترف الدولة طرف في هذا یو یتكون البروتوكول من واحد و عشرین مادة أي ف

               البروتوكول باختصاص لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في التبلیغات المقدمة الیها
  .و النظر فیها 

ویجوز تقدیم هذه التبلیغات من قبل أفراد أو مجموعات یزعمون أنهم ضحایا انتهاكات لأي  
جنة اتخاذها ل، و یحدد البرتوكول الاجراءات التي على المن الحقوق الواردة في اتفاقیة سیداو

، و مطالبتها  للتأكد من مصداقیة هذه التبلیغات و التحري عن ذلك عن طریق الدولة ذاتها
  . )2(باتخاذ تدابیر معینة و تقدیم تقاریر للجنة عن ذلك

وقتا في جنة لخصصت ال 2000أحكام البرتوكول الاختیاري في دیسمبر  سریانومنذ بدء 
  فریقا عاملالهذا الغرض  الأخیرةو قد عینت هذه  بموجبه،كل دورة النظر في المسائل الناشئة 

من خمسة أشخاص للعنایة بالرسائل الواردة بموجب البرتوكول بحیث تستخدم عند تقدیم 
  .الرسائل

من جانب دولة  الانتهاكاتجنة معلومات تدل على وقوع للاتلقت  ذاو ینص البرتوكول ا
تدعوا تلك الدولة الطرف الى التعاون في  فإنهاطرف للحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیة 

أن تعین عضوا من  للجنةفحص المعلومات و تقدیم ملاحظات بشأن المعلومات و یحق 
أن یتضمن  التحري و تقدیم تقریر على وجه الاستعجال الى اللجنة ویجوز لإجراءأعضائها 
، مما یعني أن  اذا استلزم الآمر ذلك و موافقتهاالدولة الطرف  للإقلیمالعام الزیارة التحري 

 لأراءالبروتوكول یمنح اللجنة الحق في مراقبة الدول بشأن التدابیر التي تتخذها استجابة 
من  18اللجنة و توصیاتها من خلال التقاریر التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 

  . )3(الاتفاقیة
  

                                                             
 .56، المرجع السابق ، ص شنوفي سمیة)  1(

 .164، المرجع السابق ، ص  هالة سعید التبسي )2(

 .56، المرجع السابق ، ص شنوفي سمیة)  3(
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  .التعامل الایجابي للجزائر مع لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة :الفرع الثاني 

جوان  22كان موقف الجزائر من هذه الاتفاقیة هو المصادقة علیها و الانضمام الیها في 
ا ابداء بعض التحفظات في المواد ذو نشرها و ادراجها ضمن القانون الداخلي لها و ك 1996

 بإعادةحیث اعتبرتها تمس بهدف و غرض الاتفاقیة وألزمت الجزائر  16و 15/ 09/ 202ن
لجنة كل من قانون الاسرة الجزائري  وقانون الجنسیة من لالنظر في كل التحفظات و اعتبرت ا

الى استیاء  بإضافةالقوانین التمییزیة التي لا تعطي للمرأة حقها و تمیز بینها و بین الرجل ، 
  .من الجمعیات النسویة في بلدنا  الذي ظهر

     فطلب رئیس الجمهوریة من الحكومة اتخاذ الاجراءات الازمة لملائمة التشریعات الوطنیة
 و التطور الدولي و من خلال هذا اقترحت الحكومة مشروع قانون یعدل و یتمم قانون الآسرة

  .)1( یكرس مبدأ المساواة بین الرجل و المرأة

التصدیق  بإجراءلتزمت باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة اأن الجزائر بما 
ملزمة حسب  فإنهاالمعاهدات الدولیة في القانون الوطني ،  لإدماجالذي یعتبر المعیار الرئیسي 

من الاتفاقیة بأن  تقوم بتقدیم تقریر أولي الى الآمین العام لهیئة الامم  1ف  18نص المادة 
و تقوم بالتطرق ومناقشة لجنة القضاء  الجزائر،أوضاع المرأة و حالتها في ا ف فیهالمتحدة یص

على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقیة في 
أو  الأقلالقانون الداخلي الجزائري ، ثم یقوم بعد ذلك بتقدیم تقریر دوري كل أربع سنوات على 

  .)2(بتقدیمه  منه لجنة  كلما طلبت

و بمصادقة الجزائر على الاتفاقیة في غضون سنتین قامت بتقدیم تقریر أولي للجنة و فیه 
ذكر الوفد الجزائري في التقریر أن الجزائر حرصت على تقدیم التقریر رغم الصعوبات التي 
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قوق المرأة حسب ما تواجهها ، وهذا یشهد أن الجزائر تلتزم بالدفاع عن حقوق الانسان لاسیما ح
  . )1(حددتها الاتفاقیة

كما جاء في التقریر الاول برنامج الاصلاحات السیاسیة و الاقتصادیة التي شنت منذ اعتماد 
مبدأ سات جدیدة و الفصل بین السلطات و ، بهدف انشاء مؤس 1989فبرایر  23دستور 

ملیة الانضمام الى جمیع استقلالیة السلطة القضائیة ، كما أكدت الجزائر أنها متمسكة بع
  .الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان 

و ذلك وفق لنص  الأولأما بالنسبة لتقریر الدوري فقد قدم بعد أربع سنوات من تقدیم التقریر 
التي قامت بها الدولة الجزائریة  الأعمالب من الاتفاقیة و جاء فیه خلاصة -1ف  18المادة 

  .الجزائرو السلطات الحكومیة في تقریر حقوق المرأة في 
        و یرمي هذا التقریر الدوري الى اعطاء اللجنة صورة للحالة الحقیقیة للمرأة الجزائریة

  . )2(و التدابیر العملیة المتخذة منذ دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ
المتعلقة بالاتفاقیة على أحسن وجه فهي ملزمة  بالتزاماتهاالوفاء و حتى تتمكن الجزائر ب

نصوص الاتفاقیة في تشریعاتها الداخلیة و هذا ما أوجبت الاتفاقیة على الدول التي  بإدراج
   .علیها صادقت

تنتقد الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان تقریر الجزائر الأول المقدم أمام  الأساسوعلى هذا 
لجنة مناهضة التمییز ضد المرأة بشدة، وتعتبر إن الجزائر لا تحقق المساواة بین الجنسیین على 

  .)3(الاتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة ارض الواقع وتنتقد تحفظاتها على

 الوجباتو یة على تحقیق المساواة بین الرجل و المرأة في الحقوق كما عملت الدولة الجزائر 
من الدستور تنص على  31ویتجسد ذلك من خلال محتوى المادة  للمرآةالحقوق المدنیة و ترقیة 
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تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین و المواطنات في الحقوق و الواجبات «  انه
صیة الإنسان و تحول دون المشاركة الفعلیة للجمیع في بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخ

  . )1(»الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة 

وفي إطار مسار إصلاح و تكییف المنظومة التشریعیة الوطنیة مع لآلیات القانونیة 
المرأة المصادق الدولیة المصادق علیها لاسیما ، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 

، قد أدخلت عدد 1996ینایر سنة  22المؤرخ في  51-96علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
،  1984جوان  9المؤرخ في  11-84لا یستهان به من التعدیلات على النصوص القانون رقم 

خاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج  2005المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم في سنة 
دیسمبر سنة  15المؤرخ في  8677- مسكن الزوجیة، و كذلك الأمر رقم  ،والطلاق، الحضانة 

والمتمم الذي یخول لكل أم جزائریة منح  المعدل،المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة  1970
أو   الجنسیة الجزائریة لأبنائها، وكذا الحصول على الجنسیة الجزائریة بالزواج من الجزائري

   .)2(الجزائریة
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  :خاتمةال

الإنسان، الكثیر من مع الاتفاقیات الدولیة لحقوق لقد أثار موضوع الحقوق المدنیة للمرأة 
النقاش في كافة الأوساط العلمیة والثقافیة والشعبیة، وذلك نظرا لتعارضها مع خصوصیات 
المجتمع الجزائري وللنهوض بالحقوق المدنیة للمرأة، وضرورة تحریر النساء وتمكینهن من 

لإنسانیة الحقوق نفسها التي یتمتع بها الرجال، كونهما شرطان أساسیان لتقدیم المجتمعات ا
  .تقدما فعلیا مما یتیح تحقیق العدل والمساواة بین الرجل والمرأة

أن لدى النساء فضل تنظر لأن الشریعة الإسلامیة وسط بین الإفراط والتفریط، فهي و 
  .ولدى الرجال فضل، ومنح كل واحد منهما مكانة خاصة وذلك بتكامل أدوار الرجال والنساء

لقوانین الجزائریة المتعلقة بوضعیة النساء ،و مقارنتها مع وبعد تصفحنا لترتیبات مختلف ا
خلصنا الى القول بأنها تمتاز بثنائیة ، كونها متطابقة ات حقوق الانسان في هذا المجال ،اتفاقی

مع تلك الاتفاقیات و تمنح النساء كامل حقوقهن في مجال الحقوق المدنیة بینما هي غیر 
وهذا یرجع الى خصوصیات  وضعیة النساء داخل الآسرة متطابقة معها فیما یتعلق الآمر ب

 .المجتمع الجزائري و تعارضها مع الشریعة الاسلامیة 

لقد حاول المشرع الجزائري ، التوفیق بین المرجعیة الاسلامیة و المرجعیة الدولیة فتأرجح و 
 تعدیل بعض النصوص التي تتعلق ذلك من خلال و خاصة في قانون الاسرة بین الرجل و المرأة 

  .اج و في انحلال العلاقة الزوجیة حمایة المرأة سواء في انعقاد الزواج أو أثناء الزو ب

كما نص المشرع الجزائري على المساواة الرجل والمرأة في أهلیة و هذا تكییفا مع 
د المرأة و اتفاقیة الاتفاقیات الدولیة خاصة الاتفاقیة الدولیة لمكافحة جمیع أشكال التمییز ض

  .1989حقوق الطفل 

كما أكدت الاتفاقیات الدولیة على ضرورة تمتع المرأة بالحقوق المدنیة، وحمایتها عن  
طریق الآلیات الدولیة سواءا كانت المرأة داخل حدود الدولة أو خارجها، ومن بین هذه 

ق الإنسان الصادر عام الاتفاقیات والإعلانات التي أكدت ذلك، نجد الإعلان العالمي لحقو 
م، والعهد 1967م في مادته الثانیة، وكذا إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة عام 1948
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الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، في مادته الثالثة، ثم اتفاقیة القضاء 
  .  م1979على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عام 

تأكید تعد هذه الاتفاقیات بمثابة خطوة حاسمة للقضاء على التمییز الذي تتعرض  بكل و
 .  له المرأة منذ أزمان بعیدة وتعزیز مساواتهن بالرجال، كون أن المرأة تمثل نصف المجتمع

صة منها الحقوق المدنیة و أخیرا لایسعى أن أفضل طریقة لحمایة حقوق الانسان خا
نشاء مؤسسات تعمل بطریقة فعالة هي تقریر العقوبللمرأة ، ات لمن یدوس على هذه الحقوق ، وإ

لیس كمجرد جهات استشاریة ، تتابع وضعهن كما أن أفضل ضمان لتنفیذ  هذه الحقوق هو 
مع مراعاة خصوصیات و ثقافات  اهتمام المواطنات و اطلاع على القوانین التي تعنیهن

  . الشعوب
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